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  :إقرار

  
أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة                

لة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا           باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسا         
  .لأي جامعة أو معهد

  
  

  ................................التوقيع
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ب  

  :شـكر وعرفان
  

دبـر الأرزاق والآجـال     و.. وخلق الخلق مـن عـدم     .. خلق اللوح والقلم  .. الحمد الله رب العالمين   
كمبالمقادير وح ..وجمل الليل بالنجوم في الظُلَم .  

أعظم الشكر وأجزله وأكمله الله رب العالمين على عظيم فضله وجزيل إحسانه أن أتم علي نعمتـه                 
  .ووفقني لانجاز هذا العمل

  
  "هلْ جزاء الإحسانِ إِلا الإحسان : "قال تعالى 

، كان لزاماً أن أتقدم بالشكر والتقدير        بالوفاء ورد الجميل لأهل الفضل     ي من ماناًمن هذا المنطلق واي   
  ...جهاد الكسواني/والعرفان ل د
فلـم تبخـل علينـا بجهـودك        .. ، دون كلل أو ملل      وروعة علمك  ك،من فضل عطائِ   بما قدمته لنا  

وسدد خطاك وجعلك مفتاحاً    بارك االله فيك    ،   في تقديم المعونة والمساعدة    العظيمة، ولم تتوانى للحظة   
  . مغلاقاً للشر،للخير

  
الحبيبة، ممثلة برئيسها، وعميد كلية الحقـوق،       " جامعة القدس "والشكر موصول إلى جامعتي الغراء      

 وعميد كلية الدراسات العليا، وإلى كل من علمني وقدم لي المساعدة والمشورة، وأخـص بالـذكر               
قدمه لي من مساعدة وأنا أبحث فـي أروقـة جـامعتي            عيسى مناصره حفظه االله، على ما       الأستاذ  

  .بجمهورية مصر العربية، حتى تمكنت من اخراج هذا العمل المتواضع) القاهرة والإسكندرية(
  

، قدمت لي سـبل     أستظل بعطفه وأحتمي بعنايته ورعايته    وشكر يتبعه شكر، لمن ختامه مسك، يامن        
 زوجي الـدكتور عبـد الـرؤوف        ... وتقدير الراحة، وتحملت معي مشق الرسالة، لك مني كل حب        

  .السناوي أطال االله في عمرك
    
  
 
 

  
 
  

  



ج  

  :ملخص الرسالة
  

 ومنها وظيفة قانون الإجراءات الجزائيـة،       ،فة المستويات اتنعكس معطيات الحياة المعاصرة على ك     
 يخرجها من   والتي استوجبت إعادة النظر في الكثير من القواعد الإجرائية التقليدية على النحو الذي            

د في الغالب قادرة على تحقيق الغرض المعنوي الذي وجدت من           والغرق في الشكليات، والتي لن تع     
أجله، فلم يعد من اللازم أن يكون الجزاء الجنائي هو الصورة المثلى والوحيدة لمكافحـة الظـاهرة                 

ورة الوحيـدة للعدالـة     الإجرامية، ولم يعد من اللازم أن تكون الخصومة الجزائية التقليدية هي الص           
  .الجنائية

  
 علـى المـستوى   مأصبح من الضروري اللجوء إلى بدائل جديدة سواء على المستوى الموضوعي أ    

 وسياسة الحد من العقاب تقود في النهاية إلى التخفيـف مـن العـبء      ،الإجرائي، فسياسة اللاتجريم  
ئية التقليدية إلى صـورة جديـدة       الملقى على عاتق العدالة الجزائية، والتحول عن الخصومة الجزا        

للعدالة الجزائية هي العدالة الرضائية بصورها التي ذكرت في متن الرسالة، فهي ترفع هماً ثقـيلاً                
عن مرفق العدالة، وتجعله أكثر تفرغاً وأكثر قدرة على مواجهة الحالات التي تستوجب الخـصومة               

  .في شكلها التقليدي 
  

    عدالة على أنهما فكرتان يستحيل اجتماعهما في قالـب واحـد علـى          رعة وال وإذا كان ينظر إلى الس
 نظراً لأن السرعة قد تقود إلى نفي العدالـة، إلاَّ أن الأمـر قـد                ؛أساس أنهما فكرتان متعارضتان   

اختلف، حيث أصبحت المحاكمة في خلال مدة معقولة، أو الحق في محاكمة سريعة حقاً من حقـوق        
    وأن البطء في العدالة يعد صورة مـن صـور           ،سرعة ليست هي التّ   رعالإنسان، على أساس أن الس 

  .الظلم التي كثيراً ما تفعل معه قسوة ومراره
  

اتضح عبر هذه الدراسة أن بدائل الدعوى الجزائية لا تنطوي من حيث المبدأ على إهدار للمبـادئ                 
 مبدأ قـضائية العقوبـة،      الأساسية في القانون الجزائي، كمبدأ حق الدولة في العقاب أو المساواة أو           

 بل وفي بعض الأحيان يمثل إعـادة صـياغة هـذه            ،فالبدائل غالباً ما تقود إلى تدعيم هذه المبادئ       
المبادئ في صورة جديدة لا تنطوي على إهدار لحقوق الإنسان وحرياته بقدر ما تؤكد علـى هـذه                  

  .الحقوق وتدعمها
  
  
  



د  

Alternatives of Criminal Case 

Name:JameelaM ustafaA hmad Zaid 

Supervisor: Jehad Alqiswani. 

Abstract: 

The study discussesd ifferentp enall awsuit altemativesth at representeidn the following 

conceptsw hich are: giving up the lawsuit,c riminalr econciliation, Palestinep enalL aw. 

This strengthensth esea lternativesto go on with the penal procedurall aw which have 

mentioneda bove. 

The main questiono f this study is to what extent doest he Palestinianc riminal procedure 

help to discover alternativesin steado f a criminal lawsuit? This study highlightst the 

importancea lternativems ethodsto solved isputesa t the relevantt ime because the courts 

are no longer able to face all these problems individually. This requires knowledge of the 

legal mechanismin order to enable to solve their problems with each other fairly, quickly 

and effectively 

This study aims to analyze the role of the victim, the accused, the public prosecution civil 

society institutions and judiciary and how criminals' disputesa re solvedi n an acceptable 

way whilst explainingt he crimes included in the alternative system in the penal lawsuit 

procedures. 

This studyi s based on a comparative method with the analyic one. To achievet his goal, 

the researcher depends on using the legislative texts, the judiciary judgments and the 

iurisprudenc deiligences. 

One of the most important results of the study is how to keep those who have less 

dangerous crimes away from the courts and prisons in order to make sure they are not 

mixed up with those who committed more dangerous crimes. This needs a quick and 

efficient response. 

This could be achieved through practicinga ltematives lawsuit procedures. 

The study recommends lots of important points, but the most vital one is increased take up 

of penal lawsuit alternatives in the Palestinian penal procedural law would help to decrease 

the number of cases and unfinished issues in the courts and workload for the public 

prosecution. This would save the time of judges. 
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  :مقدمة
  

قوبـة بغيـر    لا ع "لمبـدأ    تقوم الدولة باقتضاء حقها في العقاب عن طريق الدعوى الجزائية تطبيقاً          
ليهـا  فلا تملك الدولة معاقبة متهم ولو اعترف طواعية وقبل العقوبة المنصوص ع            ،"دعوى جزائية 

 في العقاب فيها مـساس جـسيم بحريـة           سلطة الدولة  نأة ذلك   وعلّ ،في القانون بغير هذه الدعوى    
 عليـه مـن   لما تنطـوي  ، والتمسك بها،جزائية على إقرار الدعوى ال    حرصت التشريعات ، ف 1المتهم

  .ضمانة إجراء محاكمة عادلة للفصل في إدانة الفرد من عدمه عن أي جريمة تنسب إليه
  

 ـ       ،الجزائية وسلطة الدولة في العقاب    تلازم قائم بين الدعوى     اللعل   ن أوعلى ذلك لا يستقيم القـول ب
 تجاهات الحديثة فـي سياسـة     ترتب على الا  و ،الدولة قد تحصل على حقها في العقاب دون دعوى        

حترازيـة محـل    ائية كبيرة الأهمية، وأهم هذه الاتجاهات فكرة إحلال التدابير الا         العقاب نتائج إجر  
تحقيق العقاب بالمعنى التقليدي الذي يهدف       فسلطة الدولة في العقاب لم تعد تعني         ،العقوبات التقليدية 

   .2إلى الإيلام، وإنما يعني في المقام الأول إصلاح المجرم
  

 المقيـدة    أظهر فكرة إمكان إحلال بعض التدابير      ،1885سنة  لتمر الدولي لعلم العقاب     كذلك فإن المؤ  
 ولقـد   ،3 قد ظهرت مشكلة إلغاء العقوبات قصيرة المـدة        ا من عقوبات الحبس، كما أنه     للحرية بدلاً 
مر السادس للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد فـي كراكـاس              تأظهر المؤ 

 كما وجـد    4ة بالتوسع في استخدام التدابير البديلة،     ا والمناد ، عيوب العقوبة المقيدة للحرية    1980سنة  
 وهو يـدين    Decriminalisation"،5"سم اللاتجريم   ااتجاه يرمي إلى الحد من التجريم وأطلق عليه         

قطـاع   فـإلى جانـب ال      وأخيراً ،جتماعية صالح لحماية المصالح الا    عتباره غير اقانون العقوبات ب  
  .فحة ظاهرة الإجرام اكثيرة تساهم بدور فعال في مكخرى أائي وجدت قطاعات الجز

  

 كأسلوب قانوني لإعمال سلطة الدولـة        الدعوى الجزائية  تجاهات إضعاف لقد ترتب على كل هذه الا     
 نشأت كرد فعل إزاء التعسف في التجريم والعقـاب، وأن           عقاب، خاصة وأن الدعوى الجزائية    في ال 

  .عسف الناجم عن تمتع الحاكم بسلطات مطلقة قد رحل وحل محله النظم الديمقراطيةهذا الت
  

                                                 
، دار النهضة العربية، 1.لجزء الثاني، طا, "الدعاوى الناشئة عن الجريمة "عبد المعطي عبد الخالق، شرح قانون الإجراءات الجنائية : 1

  . 25.، ص2009القاهرة، 
 .10.ص. 1995، دار النهضة العربية، القاهرة، 4.محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجزائية، ط: 2
 .29.ص ،خالق، نفس المرجععبد المعطي عبد ال: 3
 .58. ،ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة، 1.مدحت عبد الحليم رمضان، قانون الإجراءات الجزائية، ط: 4
 .23.ص ،1980عبد االله عادل الكاتبي، الإجراءات الموجزة  لإنهاء الدعوى الجزائية، رسالة دآتوراة، آلية الحقوق، جامعة القاهرة،: 5
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لدولة في  الكل ما تقدم بدأ التفكير في إيجاد بدائل للدعوى الجزائية تتفق مع المضمون الجديد لسلطة                
، العقاب، خاصة وأن فكرة بدائل الدعوى الجزائية تستقيم مع فكرة التخلص من العقوبات التقليديـة              

هناك تعاصر حتمي بين بدائل العقوبة وبدائل الدعوى الجزائية وعلى ذلك يمكن القول بأن .  
  

يتضح الأساس العلمي لفكرة بدائل الدعوى الجزائية، وارتباطها الوثيق بأهداف الـسياسة             عليه، بدأ 
هـاء القـانون    كبيراً من قبـل فق    هتماماً  الدعوى الجزائية   ا  بدائل  موضوع  وقد لقي  الجنائية الحديثة، 

فعقدت الحلقة التحضيرية لدراسة هذا الموضوع في طوكيو باليابان في مـارس             ائي في العالم،  الجز
يره المؤقـت ضـمنه     لويس كوس زبكونسكي تقر   / تقريراً كتب الأستاذ     18 وبناء على    ،1983سنة  

 الذي انعقد    على المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات       من أجل عرضها  توصيات  وقتراحات  ا
    .19841بالقاهرة في السابع من شهر أكتوبر من عام 

   

 تضخم تـشريعي     وقد وافق تدخلها    بدايات القرن العشرين في شتى مجالات الحياة       ندخلت الدولة في  
 تحت وطأة كم هائـل  حائية ترززجعل أجهزة العدالة الج، inflation pénale2 في المجال الجنائي

لتي تتجاوز بكثير هذه الأجهزة، مما أدى إلى تأخير في حسم القضايا، وحـال    من القضايا والأعباء ا   
دون قيام القضاء بممارسة دوره في تفريد العقوبة بالشكل المناسب، كما حال دون ممارسة الأجهزة               

 لدورها في تفريد المعاملة العقابية وتحقيق الإصلاح المنشود، فبدت العقوبة           ؛المختصة بتنفيذ العقوبة  
 ـ             قاص يط رة عن تحقيق أهدافها في الردع والإصلاح، فارتفعت نسب العود والتكرار، وبدأ الشك يح

 قمع ظاهرة الإجرام والقضاء عليها أو التخفيف منها، فنشأ مـا بـات              بالعقوبة وفاعليتها كوسيلة في   
   .3يعرف بأزمة العقوبة

  

لتحقيـق سـلطة الدولـة فـي        ائية  زى الإسراف في استخدام الدعوى الج     أدى التوسع في التجريم إل    
  وجـه  : فأصبحت المعاناة ذات وجهين    ،ائيةزذا الإسراف مع طول الإجراءات الج     العقاب، وتزامن ه  

لسطح مـا   وظهر إلى ا  ،  ئيةزاوجه إجرائي سببه الدعوى الج    عقابي سببه هذا التوسع في التجريم، و      
  .4"ئيةزابأزمة العدالة الج "يعرف

  

التعقيـد  من ناحية    ة تتعدد وتتضاعف يوماً بعد يوم، سواء      ائية الجز ل التي تعرقل سير العدال    فالعوام
أو الإغراق في الشكليات، وعلى الرغم من أن الظاهرة الإجرامية متعددة ومتنوعة             في الإجراءات، 

                                                 
و شخصية بارزة ومهتمة في البحث ، عضو اللجنة التحضيرية  لدراسة  موضوع بدائل الدعوى الجزائية وهلويس آوس زبكونسكيالأستاذ : 1

 .  بالقضايا الجزائية الحديثة
 .9.، ص2005،  القاهرة،ات الجزائية، دار النهضة العربيةالحق في سرعة الإجراء: شريف سيد آامل:  2
 .11. مرجع سابق، ص:عبد االله عادل الكاتبي: 3
 .27.مرجع سابق، ص: مدحت عبد الحليم رمضان: 4
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أمكن معـه القـول    إلى جانب الزيادة الكبيرة في عدد الجرائم كماً ونوعاً، قد وصلت إلى الحد الذي               
  . قد أصبح في حاجة لمن ينصفه– المرفق الذي ينصف الآخرين –ئية جزابأن العدالة ال

  

  وتسويتها الجزائية عاتالنزا للح البديلة لالوسائ ظهرت ،حاجة المجتمعات ضغط وتحت ،عليهبناءً
 لببدائ رفـايعـم فظهر ،حسم الدعاوى الجزائية يـالتقليدي ف القضائي الجهاز لعدم فاعلية كنتاج

  .الجزائية الدعوى
  

 واكتفت  ، تاركةً هذا الموضوع للفقه    ،لم تتعرض التشريعات المقارنة لتعريف بدائل الدعوى الجزائية       
جتهادات الفقهية تتسع في    لابالنص على بعض مظاهرهذه البدائل، ومع بداية القرن العشرين بدأت ا          

 ظـل الأزمـة     هذا الموضوع أكثر، ويرجع السبب في ذلك إلى الحاجة الملحة لمثل تلك البدائل في             
  . أروقة القضاءبالخانقة التي تحيط  

  

 وذلك من أجل إعطاء ؛ من خارج السلطة القضائيةاًفهناك من يوسع من مفهوم البدائل ليشمل أطراف
 وعلى ، خبرة في حل النزاع القائم بين الأطراف المتخاصمةيالمجال لأشخاص متخصصين ذو

 الدعوى لأطراف كبرأ دور إعطاء: " بمايليذلك فقد عرف الدكتور جابر الرشماوي البدائل 
إنهاء  في المدني المجتمعسات  ومؤس،والقضاء، والنيابةالعامة، عليه والمجني من المتهم الجزائية

الظاهرة  وتنامي ازدياد لمواجهة الدعوى الجزائية مجريات على والسيطرة ئيةازالجالخصومة 
  .1"الحالي العصر في الإجرامية

  

مجموعة من الوسائل التشريعية التي     "  إلى تعريفها على أنها    يمن دار عيسى  أ ورفي حين ذهب الدكت   
نقضاء الدعوى الجزائية خلال مدة أقصر من المدة التي يستغرقها          اتؤدي في مجال جرائم معينة إلى       

الصلح الجنائي، والوساطة الجنائية، والتسوية الجنائية،      : في تطبيق الإجراءات العادية، ومن أمثلتها     
هذا التعريف ركز على الجانب الموضوعي للبدائل في حـين أن التعريـف الأول              .2"الأمر الجنائي و

  .ركز على الجانب الشخصي منها
  

نورد من التعريفات التي قدمت في معرفة ماهية البدائل، تعريف الدكتور عبد االله الكـاتبي والتـي                 
هـي  "ى ذلك تم تعريفهـا بأنهـا         وعل ،حاول من خلالها الأخذ بالمعياريين الشخصي والموضوعي      

 في مجال بعض الجرائم، يؤدي إلى سرعة الفصل فـي           المبسط والمقرر تشريعياً  الإجراء الموجز أو  
لغـاء المرحلـة    ، إ الدعوى الجزائية بتوفير الوقت ونفقات التقاضي، وهو يتخذ مظاهر متعددة، منها          

جراءات الموجزة أو المبسطة هـي      التي تمر بها الدعوى في صورتها التقليدية، ومؤدى ذلك أن الإ          

                                                 
  . 16.ائل الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص بد:جابر الرشماوي:1
 .8.ص ،2005 القاهرة، ط، دار النهضة العربية،.لايوجد  تبسيط الاجراءات الجزائية،: أيمن أحمد دار عيسى: 2
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 أو  ،ائية من خـلال القـضاء     ن من أجل سرعة تحقيق العدالة الجز      في حقيقتها وسائل يقررها القانو    
  .1" اختصاص في حل النزاعي أو من قبل أشخاص ذو، أو أطراف الدعوى،النيابة العامة

  

هم الأشـخاص الـذين      يرجح الباحث التعريف الثالث حيث أنه شمل المعيارين، بحيث وضح من            
بمقدورهم تولي مهمة حل النزاع وهو المعيار الشخصي، وأيضا وضح كيف يمكـن أن تـتم هـذه                  

  .الإجراءات من خلال المعيار الموضوعي
  

بأنها إحدى الوسائل لحل النزاع كنتاج لعـدم فاعليـة          :  بدائل الدعوى الجزائية   عليه، يمكن تعريف  
يا الجزائية، وضرورية هذه البدائل في التخفيف عن كاهـل          الجهاز القضائي التقليدي في حل القضا     

 المتهم من الجزائية لأطراف الدعوى أكبر دور عطاء وذلـك بـإ    ،القضاء والسرعة في حل النزاع    
 لمواجهـة   ،إنهاء الدعوى الجزائية والسيطرة على مجرياتهـا      في  المجتمع مشاركةعليه و والمجني

  .م التشريعي الدقيق لهذه البدائلالظاهرة الإجرامية، في ظل غياب التنظي
  

حل النزاعات في وقتنا الحالي أمراً ملحــاً، وذلـك لتلبيـة            في  أصبح اللجوء للوسائل البديلة     لهذا  
 فمع التطـور    ،متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد            

 من تعقيد في المعاملات، وحاجة إلـى الـسرعة          المستمر في التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك       
 من قبل من ينظر بهذه الخلافات أو يسهم في حـلها، نشأت            هالخلافات، وتخصصي بت  ية في   اعلوالف

الحاجة لوجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفـعال،              
  .اكممع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المح

  

 على صعيد مختلـف الأنظمـة        متزايداً  الوسائل البديلة لحل النزاعات اهتماماً     تلقىغرو إذن أن     فلا
لقضائية، وذلك لما توفره هذه الأخيرة من مرونة و سرعة في البـت و الحفـاظ علـى                  االقانونية و 

  . وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم،السرية
  

قتصادي على  تحتله الوسائل البديلة لحل النزاعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والإ            لما   نظراً
 شهده العالم مند نصف قرن ويزيد من حركة فقهية و تشريعية لتنظـيم   ونظراً لما  المستوى العالمي، 

كان مـن الطبيعـي أن       الوسائل البديلة، وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر على صعيد التقاضي           
 ثم تطبيقها لتكون بذلك أداة فاعلة       ،تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها         

  . لتحقيق العدالة وصيانة الحقوق
  

                                                 
 .11.ص  ،1980مرجع سابق،: عبد االله عادل الكاتبي: 1
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 في مدى نجاعة هذه     البدائل تتضح من حيث اختلاف فقهاء القانون الجزائي       أما الأهمية النظرية لهذه     
عصف بالقضاء من ناحية، واختلافهم أيـضاً فـي تبيـان           البدائل التي من شأنها حل الأزمة التي ت       

، خـرى أ من ناحية     لأطراف الدعوى الجزائية من خلال البدائل      قالسلبيات والإيجابيات التي قد تتحق    
  .وعلى هذا فقد ظهر المؤيد والمعارض لها 

  

 القـول    ية بواسطة تلك البدائل لا يمنع      تبسيط إجراءات الدعوى الجزائ    يرى الجانب المعارض أن   ف
   .1بأنه يمثل إعتداء في بعض الحالات على مبدأ المساواة

 بـين الأفـراد علـى       ؤدي إلى عدم المساواة   ت على سبيل المثال     "الأصول الموجزة " ائيفالأمر الجز 
قتصادية فهو يكفل للموسرين التخلص من عبء المحاكمات الجزائية بالدفع الفوري           أساس حالتهم الإ  

 وينتهي بهم الأمر بـأن يـدفعوا   ،ليهم بينما لا يستطيع ذلك المعسرون منهم  للغرامات التي تفرض ع   
  .2أكثر من الأثرياء

  

 هذا الإجراء لا يعطي امتيازاً للأثرياء، فهو من ناحيـة لا            أن: ويرد الجانب المؤيد على ذلك بالقول     
احية ثانيـة فـإن     ومن ن ,  حيث لا يكون الحد الأدنى للغرامة كبيراً       ،يطبق سوى في الجرائم البسيطة    

   .3قتصادي لصاحب الشأن به لا يمنع من مراعاة المركز الاالأخذ
  

 مظهراً آخر من مظاهر عدم المساواة، إذ يرون أنها قاصرة على فئة معينة               الجانب المعارض  يذكر
بل وفي بعض الأحيان يتم اللجوء إليها دون نص صريح، مثال ذلـك الوسـاطة فـي                  من الجرائم، 

فرنسية، وهذا يعني من الناحية العملية أن الأمر يتوقف على ما إذا كان المتهم يقـيم                بعض المدن ال  
في دائرة محكمة من المحاكم التي تأخذ بالوساطة أم لا، وفي ضوء ذلك قد يستفيد مـن محـاولات                   

  . 4الوساطة التي تعفيه من خطر المحاكمة
   

 كما سبق تفتـرض وحـدة المعاملـة         بأن المساواة : بالقولالدكتور مدحت رمضان    ويرد على ذلك    
موجودين للخاضعين لمركز قانوني واحد، فإذا نص المشرع على إجراء معين فهو يطبق على كل ال              

 على بعض الجرائم دون بعضها فهـذا لا         ت، وبدائل الدعوى الجزائية إذا انصب     في المركز القانوني  
  .5ات الإجراءيخل بمبدأ المساواة طالما أن مرتكبي هذه الجرائم يخضعون لذ

  

                                                 
 .23. مرجع سابق، ص:شريف سيد آامل: 1
   29.بق، ص مرجع سا:مدحت عبد الحليم رمضان: 2
 .26.، صنفس المرجع :شريف سيد آامل: 3
، السنة الثانية والسبعون، 1992 بدائل الدعوى الجزائية، نقابة المحاميين بجمهورية مصر العربية، العدد السادس، يونيو :جابر الرشماوي: 4

  . 18.ص
 . 35.، صنفس المرجع :مدحت عبد الحليم رمضان: 5
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في كل الأحوال العبرة بالغاية من القانون الذي نص على بدائل الدعوى الجزائية، في مجال معين،                
فابتغاء هذا القانون مصلحة عامة واجبة الرعاية واستناده إلى معايير موضوعية ينفي عنـه شـبهة                

 وهـي   ،ئيـة لعدالة الجزا تهدف إلى حسن إدارة ا    عدم المساواة، ولا شك أن بدائل الدعوى الجزائية         
  .مصلحة جديرة بالرعاية 

    

طـراف الـدعوى    أحـد   أدور المجني عليه كونه     أن  صلاحية   لهذه العدالة الإ   اًوفقيمكن القول بأنه    
ن يشغله في   أكثر قوة وفاعلية مقارنة بالدور الذي يستطيع        أ فتكون مشاركته    ،سوف يتنامى  الجزائية

  .عاء المدني فقط صر دور المجني عليه على الإد يقتلنف ظل مفهوم العدالة الثأرية،
  

مفهوم العدالة   ل فأصبح وفقاً  ر، يجعله يتمتع بهذا الدو     قانونياً و علماً أ مالاًغالباً   لا يملك المجني عليه     
ويتفقان على   ،ره ويناقشه ويحاو ، لوجه مع المتهم    فيلتقي وجهاً  ،ومحورههتمام  الإصلاحية مركز الا  

   .ة المرضيةطار للتسوينمط أو إ
  

بـأن   " توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة      نص المبدأ الثامن عشر من مبادئ الأمم المتحدة ال        
عن عتبار الواجـب لإمكـان صـرف النظـر         للقانون الوطني، الا   يولى أعضاء النيابة العامة، وفقاً    

ائية عن نظـام    زلجو بدون شروط، وتحويل القضايا ا     الملاحقة القضائية ووقف الدعاوى، بشروط أ     
لهذا الغرض ينبغي أن    و ،امل لحقوق المشتبه فيهم والضحايا    حترام الك القضاء الرسمي، وذلك مع الا    

ستعاضة عن الملاحقة القانونيـة، لـيس فقـط         ، بشكل تام، إمكان اعتماد خطط للا      تستكشف الدول 
حتجاز ين وصمة الا  ب الأشخاص المعني  لتخفيف الأعباء المفرطة عن كاهل المحاكم، بل كذلك لتجني        

  .1"تهام والإدانة، وكذلك الآثار الضارة للسجنالسابق للمحاكمة والا
  

 هـو مـا أكدتـه       هـا أهملعـل    ، يرجع إلى عدة أسـباب،     زائيةجراءات الج  البطء في سير الإ    هذا
الإحصائيات في أغلب الدول عن الزيادة الكبيرة في حجم الظاهرة الإجرامية، ولا شك في أن هـذه                 

 والتـي   ، لم تكن مصحوبة بتطور في وسائل المكافحـة،         الكبيرة في حجم الظاهرة الإجرامية     الزيادة
 الـصلح   :هيتية  محور الدراسة الآ    وبدائل الدعوى الجزائية   سلباً على قدرة المحاكم الجزائية،    تؤثر  

 حتى  ئي،والتسوية الجنائية والأمر الجنا    والتصالح الجنائي والوساطة الجنائية والتنازل عن الشكوى،      
 في التشريع الجزائي المحلي إلا أن هذا البعض يعتريه النقص من الناحيـة              اًوإن كان بعضها منظم   

  . همية العملية لتلك البدائل ومن هنا ظهرت الأالتطبيقية،
  

                                                 
 .1990سبتمبر / أيلول7أغسطس إلى / آب27تحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من لما  اعتمدها مؤتمر الأمم:  1
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 ومؤسسات المجتمع العامة والنيابة عليه والمتهم المجني من لك دور معرفةلى  إ تهدف هذه الرسالة   
ــعرضائية  بصورة الجنائية تسوية الخصومات في ،ءوالقضا المدني  بنظام المشمولة الجرائم بيان م

  .الجزائية الدعوى إجراءاتل بدائ
  

الفلسطيني من التخلص من عدم قـدرة        الإجرائي   هل تمكن النظام القانوني   :  يدعو إلى التساؤل   اهذو
قضائية ويؤدي   السلطة ال  عباء من ايجاد نظام للبدائل يخفف من أ       –القضاء على مواجهة كل القضايا      

   مع غاية إحقاق العدالة الجنائية؟تنظيم أكثر توافقاًإلى 
سعى المشرع الفلسطيني إلى خلق نظام متوازن يرسي من خلاله بدائل الدعوى الجزائية اتـسمت                

مما فرض الدعوة إلى وجوب إدماج      ،  )الفصل الأول (وذلك في    بمحدوديتها في ظل النظام الإجرائي    
  ).الفصل الثاني (يد من البدائل في النظام القانوني الإجرائي وذلك فيالمز
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  الفصل الأول

_________________________________________________  

  محدودية البدائل في النظام القانوني الإجرائي الفلسطيني
  

نص عليها قانون الإجراءات الجزائية     تي  ائية ال زبات من الضروري البحث عن بدائل الدعوى الج           
 الجريمة ظاهرة اجتماعيـة     باعتبار أن  تطور حق الدولة في العقاب،       هذا بعد دارسة كيف   الفلسطيني،  

مرتبطة بالإنسان وعرفت منذ القدم، وتطورت وتعقدت أشكالها وتنوعت مناهجها ووسائلها مع تقـدم              
  دوليـاً  في العصر الحاضر أخذت ظاهرة الإجرام بعـداً       المجتمعات، ومع الثورة التكنولوجية والتقنية      

ئل التقليدية لآليات العدالة    وأصبحت عابرة للقارات والدول، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الوسا          
   .1ائيةزارها الأدوات الهامة للسياسة الجائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبزالج
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  :تطور حق الدولة في العقاب: مهيديمبحث ت

 تلـك   ونجـاح فة المهتمين بتلك الظاهرة،     ا ك ليهاإالتي يسعى    غايةوالحد منها ال  فحة الجريمة   امكتعتبر  
  .ئية المتبعة داخل المجتمعزامقياس على مدى نجاح السياسة الجنما هو إالغاية أو الفشل فيها 

  

جرامية للوصول إلى   ستقصاء حقائق الظاهرة الإ   إهدف إلى    العلم الذي ي   بأنهائية  زالسياسة الج اتعرف  و
، فتبحـث   ائيةزاعدة الج بشق التجريم من الق   ، تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق      1مكافحتهال أفضل السبل 

ا ، ومدى الحاجـة إلـى هـذ       ريم المقرر من قبل المشرع مع قيم وعادات المجتمع        في مدى تلائم التج   
جتماعي ي هذا بحسب مستواها من التطور الإ      ، حيث تتباين المجتمعات ف    االتجريم في الفترة المقرر فيه    

  . 2والخلقي والروحي
  

يجـب أن تظـل     التـي   الوقائع  أية  ديد   في طبيعة الوقائع المجرمة لتح     ائية كذلك  السياسة الجز   تبحث
لـشق   إلى ا  بدورها، وتنتقل   ا يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم      هت، وأي اها يجب إباحته  تمجرمة، وأي 

 وسبل  ، والإعفاء ،، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد       3الجزائي من القاعدة الجنائية   
  . )القانون الجزائي(التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات

  
ئي  بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجـزاء الجنـا           وذلكائية  زثم تنتهي السياسة الج   

، وكفالة  زائية العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الج        4داخل المؤسسات العقابية  
 وإعـادة   ، وتهذيبـه  ، وإصـلاحه  ،تباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المجرم بما يضمن تأهيله          ا

  . في المجتمع مرة أخرى،اندماجه
  

 يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعـد قـانون           ئية لا زاوعلى ذلك فإن هدف السياسة الج     
 وإلـى الإدارة العقابيـة      ،العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيـرة           

 والمـسمى بالـسياسة     -ئية  زا، وهذا الشق الأخير للسياسة الج     5يكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاض      الم
لعقاب، والذي يرمي بالتالي إلى الوقوف على الكيفية التي ينبغي بهـا             هو الذي يضمه علم ا     -العقابية

، بما يكفل تحقيق أهداف المجتمـع فـي منـع           6مواجهة الظاهرة الإجرامية في مرحلة التنفيذ العقابي      

                                                 
  .11.، ص1965 رسالة دآتوراة ، حقوق جامعة القاهرة ،– تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان :آمال أنور محمد: 1
  .16.ص  ،2006 الرباط، ، دار العلوم،1. مبادئ علم العقاب والتجريم، ط:عبد االله سعد الدين ريحان: 2
  .18.ص  ،1998ضة العربية ،القاهرة ،، دار النه1.،ج1. علم الإجرام والعقاب، ط:مال عثمانآيسر و: 3
 .22.ص ،مرجع سابق: مال عثمانآيسر و: 4
  .27.ص  مرجع سابق،:عبد االله سعد الدين ريحان : 5
 .  93.، ص 2003، دار الفكر العربي، الاسكندرية، 1. قانون الإجراءات الجزائية، ط:محمد زين الدين العمري : 6
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 فعلم العقاب علم يسلم بحقيقة الظاهرة الإجرامية، ويتلقفها بالدراسة          ،الجريمة أو تقليصها إلى أبعد مدى     
  .1يل في أعقاب وقوع الجريمة وثبوتها على جان أو أكثروالتحل

  
، ، وبقية أفـراد المجتمـع      ثم يبدأ التعامل معها في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي كي يباعد بين الجاني            

 حق الدولة في العقاب حيث يتوقف على هذا العلـم           ةوقوعها، من هنا تظهر أهمية دراس     وبين تكرار   
  .الظاهرة الإجراميةنجاح المجتمع في مواجهة 

  
ومن الحقائق الثابتة أن أي علم من العلوم، طبيعياً كان أم إنسانياً، ينمو ويتطور بقدر نمـو وتطـور                   

 مـن الألـم     ت العقوبة قديماً، بحسبانها نوعاً     بدراسته، وإذا كان   ىموضوع هذا العلم والمحل الذي يعن     
ه سرعان ما تبين أن هذا       أنّ زاء الجنائي إلاّ  يعادل ويكافئ ما قد وقع من جرم، هي الصورة الأولى للج          

النمط يظل قاصراً عن تحقيق أغراض المجتمع من توقيع العقـاب والمتمثـل فـي منـع ومكافحـة                   
، لذا فقد كشف التطور عن نمط آخر من أنماط الجزاء الجنائي ألا وهـو التـدابير، سـواء                   2الجريمة

   .3 أم علاجية، عقابيةم أ،أكانت وقائية
  

صور رد الفعل العقـابي وكيفيـة       (التطور الذي أصاب نوع العقاب وأساليب المعاملة العقابية         بيد أن   
 ، ما كان ليتم لولا التطور الذي طرأ على فلسفة وأساس حق العقاب ذاتـه،              )اقتضاء الحق في العقاب   

ن فالقـانو ،  4ئيـة زاس الفكرية في مجال الدراسـات الج      هذا التطورالذي نجم عن تبدل وتنوع المدار      
ئي يهدف إلى تحقيق الأمن في المجتمع عن طريق وضع القواعد التجريمية التي تحظر أنمـاط                زاالج

السلوك التي من شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرض أمنه للخطر، مع تفريد الجزاء المناسـب                 
  . 5والمكافئ لما وقع من اعتداء

  
 القانون الوضعي في معاملـة المجـرمين،  لا ينبغي أن نفهم أن علم العقاب هو مجرد شرح لنصوص           

إنما هو علم كلي مجرد يهدف إلى استخلاص القواعد العامة والكلية التي تحكم تنفيذ الجزاء الجنـائي                 
  .6كي يحقق الأغراض التي ترسمها له مصلحة المجتمع في مواجهة الظاهرة الإجرامية

أفضل القواعد    توجيه المشرع في اختيار    وبالتالي فإن دراسات علم العقاب تهدف بالدرجة الأولى إلى        
موضع  وطرق تنفيذه ومن ثم يظهر لنا أن         ،والأحكام التي يجب أن يراعيها في تنظيم الجزاء الجنائي        

                                                 
 . 17.، ص 1988،دار النهضة العربية ، القاهرة ،4جراءات الجنائية، ط شرح قانون الإ:فوزية عبد الستار : 1
  .8 . ص،2001 ، القاهرة، دار النهضة العربية،1.، ط"شرح قانون العقوبات " :رضا السيد عبد الحميد : 2
  .15.ص: نفس المرجع:  3
 .35. تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان، مرجع سابق، ص:آمال أنور محمد : 4
 . 24.، صمرجع سابق :عبد االله سعد الدين ريحان:  5
 .17. مرجع سابق، ص:رضا السيد عبد الحميد:  6
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فـالمعلوم أن   . 1ائي هو الجزء المتعلق بشق الجزاء من القاعدة الجنائيـة         زعلم العقاب من القانون الج    
منها يتعلق بشق التكليف، أي الشق الذي يحدد صور سـلوك            الأول   :انقواعد قانون العقوبات لها شق    

  .2)مبدأ الشرعية الجنائية(الأفعال المحظورة، وهذا الشق يحكمه ما يسمى 
  

ائية فهو شق الجزاء، أي الشق الذي يحـدد الآثـار القانونيـة             زلشق الثاني من أقسام القاعدة الج     أما ا 
، أي أنه رد الفعل تجاه الخروج على        3 في شق التكليف   المترتبة على مخالفة الأوامر والنواهي الواردة     

، وإن تنوع رد الفعل تجـاه الجريمـة بتطـور           4أحكام قانون العقوبات، وهذا الشق قديم قدم الجريمة       
، حيث انتقل هذا الشق من صورة الانتقام الفردي والجماعي في المجتمعات القبليـة فـي                5المجتمعات

جني عليه أو عشيرته، إلى أن وصلنا إلى صورة أكثـر تهـذيباً             صورة اعتداءات مستمرة من قبل الم     
، أخذت في العصر الحديث شكل الدولـة،        6توكل أمر تنظيم رد الفعل تجاه الجريمة إلى يد سلطة عليا          

وبدأت بالتالي معالم علم العقاب وعلم السياسة العقابية من أجل التنظيم الفعال الذي يجمع بين وجـوب           
  .7 ليصبح عضواً نافعاً في المجتمع؛ن إعادة تأهيل الجاني مرة أخرىمكافحة الجريمة وبي

 لما لها من نتائج سلبية على المحكـوم عليـه           ؛ستبعادية للعقوبة زاء العيوب التي ظهرت للوظيفة الإ     وإ
 وعدم تناسبها مع الجرائم قليلة الجسامة من وجهة النظر الاجتماعية، بدأ الاهتمام             ، وعلى أسرته  ،ذاته

 Laقابي آخر للجزاء الجنائي ألا وهو غرض الردع الذي قد يتحقـق بطريـق التخويـف   بغرض ع

dissuasion par l’intimidation" " 8أوبطريق الإصلاح.  
  

لما يحدثـه الجـزاء الجنـائي     ؛  فةآ للك  للناس الأول هو الردع العام الموجه    : والطريق الأول له قسمان   
 ، وإحباط الإرادة الإجراميـة لـديهم      ،ية أفراد المجتمع  الواقع على عاتق المحكوم عليه من ترهيب لبق       

 يـب  فالعقوبات المقررة لجـرائم التهر     ،9وهذا الردع يتفاوت فيه الناس بحسب نوع الجريمة المرتكبة        
الضريبي والجمركي وللمخالفات عموماً لا تحدث درجة التخويف بذات القدر الذي تحدثه العقوبات في              

                                                 
 .17. الإجراءات الموجزة  لإنهاء الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص :كاتبيالعبد االله عادل  : 1
 . 23. شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص:فوزية عبد الستار:  2
 . 106. تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان، مرجع سابق، ص:ال أنور محمدآم:  3
 . 17.، صنفس المرجع :رضا السيد عبد الحميد:  4
  .70.، ص2010، جامعة القاهرة،"حق المجني عليه في التنازل عن الشكوى" رسالة دآتوراة بعنوان :جمال شديد الخرباوي:  5
 . 78. ص،نفس المرجع :آمال أنور محمد : 6
نتقال بالعقوبة من مرحلة ففي الوقت الذي آانت فيه العقوبة هي الجزاء الأساسي بدأ علماء القانون الجنائي في القرن الثامن عشر في الإ:  7

لعقوبة  إذ اعتبارها مجرد قصاص تستوجبه قواعد الأخلاق أو مجرد اعتبارها تعويضاً عادلاً ومستحقاً للمجتمع إلى مرحلة الوظيفة الوقائية ل
يجب على العقوبة أن تلعب دوراً في حماية المجتمع بمنع تكرار الجريمة سواء من غير المحكوم عليه وهو ما يسمى بالردع العام 

"Prévention générale"  وسواء من المحكوم عليه ذاته وهو ما يسمى بالردع الخاص ، "Prévention spéciale ، وفي المرحلة التي
 Fonction" ادية للعقوبة ب للعقوبة على أساس أن لها طابع القصاص والانتقام اصطبغت بما يسمى بالوظيفة الاستعآان ينظر فيها

d’élimination" ّعبد االله سعد الدين ريحان، .د ،بإقصاء المجرم عن المجتمع آكل، والتي ترى أن آفاح المجتمع ضد الجريمة لا يكون إلا
 .27-24 -23.مبادئ علم العقاب والتجريم، ص

 . 33. تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان، مرجع سابق، ص:آمال أنور محمد:  8
 .83. صنفس المرجع،:  9
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، فالإعدام أشد من الحبس     1ع يتفاوت حسب نوع العقوبة ودرجة جسامتها      الجرائم الأخرى، كما أن الرد    
  . كما أن هذا الأخير له أثر رادع أشد من الغرامة،في درجة الردع

  
أما القسم الثاني فهو التخويف الذي ينصرف إلى المحكوم عليه وحده، أو ما يسمى بالردع الخـاص،                 

 يستهدف الحيلولة بين المحكـوم      ه، بمعنى أن  2العقوبةوهذا التخويف ينصرف أثره للمستقبل بعد تنفيذ        
  .عليه وبين العودة إلى سلوك سبيل الجريمة مرة أخرى

  
غير أن هذا التخويف الخاص في حالات العقوبة القاسية السالبة للحرية، وأحيانا المغالي فيهـا، مـن                 

ما للسجن من أثر سلبي على       ل ؛جتماعية أكثر عدوانية وكراهية للهيئة الا     شأنه أن يجعل المحكوم عليه    
  .صحة ونفسية وجسد وأسرة المحكوم عليه

  
 مكافحة الجريمة كان لابـد أن تـنهج الدراسـات           علىها العام والخاص    وظيفة الردع بشقي   ولقصور

العقابية نهجاً حديثاً في النظرة إلى أغراض الجزاء الجنائي وأساليب المعاملة العقابية، الأمر الذي تـم                
 المدرسة الوضعية الإيطالية، التي لا تنظر للجسامة الذاتية للواقعة الإجرامية كأسـاس             على يد أنصار  

  .3 واحتمال وقوع الجريمة منه في المستقبل، وإنما للخطورة الإجرامية للفاعل،للعقاب
  
من هنا ظهر الطريق الثاني ألا وهو الردع بطريقة الإصلاح، أي العمل بأساليب مختلفة على دفـع                  

 عليه في المستقبل إلى التوافق في سلوكه مع القواعد الاجتماعيـة الـسائدة فـي المجتمـع،                  المحكوم
  .4وبالجملة تحوله إلى شخص سوي

  
قانون العقوبات تعتمد على تحليل ما هو كائن بالفعل من تجريم وعقاب، أما دراسات علم               سة   درا نإ 

علاقة علم العقـاب    فما   ،لتنفيذ العقابي العقاب فهي تبحث فيما يجب أن يكون عليه الحال في مرحلة ا           
   ؟ والتأهيل،صلاحالا وب؟ وما علاقة علم العقاب بعلم الإجرامت الجزائيةاجراءبقانون الإ

  
  

                                                 
 .26. علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص:مال عثمانآيسر و:  1
 .22.، ص"الشرعية و الإجراءات الجنائية":أحمد فتحي سرور:  2
 . 70.، صنفس المرجع: آمال أنور محمد:  3
هذا الأمر الذي تهتم به منظمة الأمم المتحدة في إطار دعوتها المتكررة للعديد من المؤتمرات الدورية والتي تنعقد آل خمس سنوات حول  : 4
 وفى هذا المؤتمر تم عرض ،1955ومنها المؤتمر الأول الذي انعقد بمدينة جنيف بسويسرا عام " الوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين"

المشروع الذي أعدته سكرتارية الأمم المتحدة حول قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين وتم إقراره واعتماده من قبل المجلس الاقتصادي 
 ليمثل جملة القواعد التي أجمع الخبراء في المجال العقابي على قبوله بوجه عام آمبادئ وأساليب 1957 يوليو 31جتماعي للأمم المتحدة في والإ

  .صالحة في مجال معاملة المسجونين وإدارة المؤسسات العقابية ، وليعد بمثابة دليل العمل في مجال الإصلاح العقابي 



 13

   :زائيةالعقاب وقانون الإجراءات الج علم -أولاً
حـق   هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السبيل الإجرائي لاقتضاء           زائية قانون الإجراءات الج  

ائية قبل متهم معين، بـدءاً مـن        زئية تنظم إثبات الواقعة الج    إجرافهو جملة قواعد     ،1العقابالدولة في   
  .2 بتنفيذ الجزاء المقضي بهانتهاءوتهام والتحقيق والمحاكمة، التحري والا

  
فر  في العقاب كحق موضوعي ينظمه قانون العقوبات، بل يجب أن يتوا           ها فلا يكفي أن ينشأ للدولة حق     

ئي يرسم كيفية ممارسة    ع التنفيذ، هذا الحق هو حق إجرا      أيضاً حق أخر يكفل وضع الحق الأول موض       
هـا أمـور يعالجهـا قـانون         وكل ، وتحديد السلطة المنوط بها هذا الأمـر       ،الدولة لسلطتها في العقاب   

  .3زائيةالإجراءات الج
  

  : علم العقاب وعلم الإجرام -ثانياً
، ومـن   4العلوم الجنائية يهتم ببحث كافة العوامل الدافعة للسلوك الإجرامي        علم الإجرام هو فرع من       

ي يمكن اتخاذهـا    هنا يبدو الفارق بين العلمين، فبينما تهتم دراسات علم العقاب بدراسة الإجراءات الت            
ية ، فإننا نجد أن أبحاث علم الإجرام تهتم بدراسة الأسباب المختلفة للظاهرة الإجرام            بعد وقوع الجريمة  

  . 5قبل وقوع الجريمة ذاتها
  

عدي يتناول بالدراسـة الجـزاء الجنـائي         ام العقاب كما سبق القول هو علم ق       علاوة على ذلك فإن عل    
 وبيان مجموعة القواعد والمبادئ العامة التي يجـب أن          ، من أجل استخلاص أغراضه    اً أم تدبير  عقوبةً

 ـ   لوم  ، أما علم الإجرام فهو علم من الع       6تحكم تنفيذه   بتفـسير الظـاهرة     ىالسببية التفسيرية، التي تعن
الإجرامية بهدف الوصول إلى قوانين عامة تحكم السلوك الإجرامي من حيث دوافعه وأسبابه الفرديـة               

  .7والاجتماعية
  

 هي أقرب إلى التصاهر والاندماج، فكـلا        ة بين العلمين صل   ه أنّ  وعلى الرغم من هذا الاختلاف، إلاّ     
لظاهرة الإجرامية موضوعاً لأبحاثه، ومن المنهج العلمي القائم علـى الملاحظـة            العلمين يجعل من ا   

  .8والتجريب أسلوباً ومنهجاً للدراسة

                                                 
 . 19.ص ،2005 القاهرة، ط، دار النهضة العربية،.لايوجد  تبسيط الاجراءات الجزائية،: أيمن احمد دار عيسى:  1
 . 28.ص مرجع سابق، جنائية،جراءات الشرح قانون الإ: فوزية عبد الستار:  2
 . 80.، ص، مرجع سابق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان:آمال انور محمد:  3
 . 27.ص  علم الاجرام والعقاب، مرجع سابق،: مال عثمانآيسر و:  4
 . 19.مرجع سابق، ص: رضا السيد عبد الحميد:  5
 . 84.مان ، مرجع سابق،ص تطبيق قانون العقوبات من حيث الز:نور محمدأآمال :  6
 . 85.ص: نفس المرجع:  7
 . 86.ص: نفس المرجع:  8
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 ـان   يعد هماجريمة، وأن  الفرعين يلتقيان عند هدف واحد هو العمل على مكافحة ال          هذين كما أن     اًمنطلق
 إلا بعد التعرف علـى أسـباب        -عقاب كمحور اهتمام علم ال    -خر، فلا يمكن دراسة الجزاء الجنائي     للآ

 أو علم أسباب الظاهرة الإجرامية هو مقدمه أولية وضرورية          ،الإجرام ذاته، وبالتالي فإن علم الإجرام     
  .1 وإعادته إلى حظيرة المجتمع الشريف مرة أخرى،لعلم العقاب، الذي يرمى إلى إصلاح المجرم

  
  : الإصلاح والتأهيل-ثالثاً

إصـلاح  أ  يز في سياستها الجنائية على مبـد      تجاهات الفلسفية إلى الترك   اهب والا تهدف العديد من المذ   
، وعلى هذا الأساس فإن     2المجرم من خلال توجيه العقوبة نحو الإصلاح والتأهيل بدل القسوة والانتقام          

ندماج في المجتمـع يقـع      إصلاح الجاني وتقويمه وتأهيله للإ    ، ف 3 للعقاب التأهيل والإصلاح يكون بديلاً   
  .على عاتق الدولة والمجتمع ككل

  
ويتحقق هذا التأهيل عن طريق تعليم الجاني إحدى المهن التي تناسب ميوله وتثقيفه وتعليمه وإعـادة                

  .4، وهذا التأهيل هو الذي يقي المجتمع من إجرامه في المستقبلتربيته أو علاجه نفسياً
  

معالجتها للظاهرة الإجرامية فـإن نتائجهـا       ائية في   زم التطور الذي عرفته السياسة الج     ويبدو أنه رغ  
أن يتـضح   و رتفاع نـسبة الإجـرام،     إ ى الشيء الذي تؤكده الإحصائيات التي تشير إل       ،بقيت محدودة 
لا يمكن أن تصل إلى القـضاء        ،تمثلة في التجريم والعقاب والمنع    ائية بفروعها الثلاثة الم   زالسياسة الج 

اط الجريمة وتطورها بتغير الظـروف والبيئـات واخـتلاف    رتبإعلى الظاهرة الإجرامية بالنظر إلى  
  .5الزمان والمكان

  

 وبدأت تـضعف    ،في النصف الثاني من القرن العشرين بدأت تظهر اتجاهات حديثة في سياسة العقاب            
نتيجة لأزمة العدالة الجزائية    ،  قابقيمة الدعوى الجزائية كأسلوب قانوني لأعمال سلطة الدولة في الع         

أضحت الأساليب غير القضائية لإدارة الدعوى الجزائية       و على حجم القضايا الجزائية،      ستوالتي انعك 
 بهدف اختـصار تلـك الإجـراءات،        ضرورة ملحة لمواجهة البطء في الإجراءات الجزائية التقليدية       

للنظر في مكافحة الإجـرام      ذلك و ،أحد معالم التطور العلمي الجزائي    جاءت بدائل الدعوى الجزائية ك    ف
  .6غير الإجراءات الجزائية التقليديةب
  

                                                 
 . 10.قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، صشرح  :محمد زين الدين العمري : 1
  .19. تبسيط الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص:أيمن أحمد دار عيسى:  2
 . 40. مرجع سابق، ص:عبد االله سعد الدين ريحان:  3
 . 108.، صنفس المرجع :آمال أنور محمد:  4
 . 14.، صالمرجع سابق: محمد زين الدين العمري:  5
 . 20- 19. ص:نفس المرجع : 6
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ضرورة التخلي عنها في نطاق الجرائم قليلة الأهمية واستبدالها بوسائل إجرائية بسيطة ومرنـة،              مع  
 ، وإدارة النزاع بطريقة سهلة ميـسرة ومختـصرة        ،من شأنها تأمين سرعة حسم الخصومات الجزائية      

العدالـة  "ما أدى إلى ظهور مـا يطلـق عليـه           وتخفيف الضغط عن كاهل إدارة العدالة الجزائية، م       
  .في المواد الجزائية" الرضائية أو التفاوضية

  
 في معالجتها لظـاهرة الجريمـة أن        ةئيزامراحل التي مرت بها السياسة الج     لقد تبين من خلال تتبع ال     

اك الدولة وحدها لا تستطيع النهوض بهذه المسؤولية، وأن التصدي للظاهرة الإجرامية يقتضي إشـر             
المجتمع بمختلف فعالياته، وهذه التصورات تجد أساسها في حركة الدفاع الاجتماعي التي تركز علـى               

  .ضرورة تجاوز التصور التقليدي الذي يلقي عبء مكافحة الجريمة على الدولة وحدها
  

ري  يتفق مع المبدأ الدستو     ما  تضمن سرعة الفصل في الدعوى وهو      فقد تبين أنها    البدائل وبالنظر إلى 
 في المدة المعقولة المنصوص      الجزائية من الحق في سرعة المحاكمة أي ضرورة الفصل في الدعوى         

 لكون   "ن مشكلة بطء الإجراءات الجزائية تعرقل سير العدالة الجزائية        إعليها في غالبية الدساتير، بل      
لبدائل فـي النظـام     أهمية ا لذلك كان لابد من دراسة       ،1"العدالة البطيئة تعتبر صورة من صور الظلم      

جرائي الفلسطيني  ر البدائل في النظام القانوني الإ     صو، و )المبحث الأول ( وذلك في    ،جرائيالقانوني الإ 
  ).المبحث الثاني( وذلك في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 22.، مرجع سابق، ص"الشرعية و الإجراءات الجنائية"أحمد فتحي سرور :  1
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  أهمية البدائل في النظام القانوني الإجرائي: ولالمبحث الأ
  

لـى مكافحـة عمليـة      إ لقانون العقوبات وصولاً  ال  لى التطبيق الفع  إجراءات الجزائية   يهدف قانون الإ  
 جراء الجنائي، لإكبر قدر من الفاعلية ل    أكفالة  : ساسيينأن  وذلك من خلال محوري    ،1جراميةالظاهرة الإ 

جـراءات  طار هذين المحورين ومقدار نجاح قانون الإ      إوفي   نسان وحرياته، وضمان حماية حقوق الإ   
جتماعيـة  زاء التطـورات الإ   إو احه في دولة مـن الـدول،      الجنائية في التوفيق بينهما يقاس مدى نج      

حيان على تحقيق التوازن بين     وعدم القدرة في بعض الأ     قتصادية والعلمية المتلاحقة واللامتناهية،   والإ
   .2هذين المحورين

  
ائية يجمع بين طياتـه عنـصرين       زلى تصور جديد للعدالة الج    إبدأت العين ترنو منذ زمن ليس ببعيد        

ائي زجراء الج سراع في الإ  والإ لى العدالة الرضائية من جانب،    إالتحول من العدالة القهرية      :ساسيينأ
الـذي يبتغـي     "بدائل الدعوى الجزائية  "لـ   موضوع الدراسة    جاءومن هنا    خر،آالتقليدي من جانب    

  .ئية زا هذا التصور الجديد للعدالة الجعلىفيه لقاء الضوء إ
  

 ،ود بدائل الدعوى الجزائية هو معالجة البطء الذي يعيـق سـيرها           الهدف المقصود من وراء وج    لعل  
 لما تمثله    نظراً ؛جراءات الجزائية رعة في الإ  لى تحقيق غاية محددة هي الس     إفالبدائل هي وسيلة تتجه     

صـبحت  أ بدائل الدعوى الجزائية قـد  نأوالحقيقة   غراض نفعية للمتهم والمجتمع والمجني عليه،     أمن  
خرى تساهم في   ألى تعبيرات   إ تم اللجوء    يضاًأو ئية المعاصرة، زاعة في السياسة الج   ا الس واضيعمن م 

 ،ئية المـوجزة  زاجراءات الج أو الإ  ئية،زاجراءات الج هداف البدائل مثل السرعة في الإ     أتحقيق بعض   
  .ئية المبسطةزاأوالاجراءات الج

  
نـه  أ لاّإ ذلك من غـرض نفعـي،      لما في    ىن من المهم سرعة الفصل في الدعاو      ذا كا إه  نّأوالحقيقة  
 ،فالأمر يتوقف على طبيعة الوقـائع      ، المدة التي يجب فيها الفصل في الدعاوى       ن نحدد مقدماً  أيصعب  
  .طراف الدعوى في التعاون مع المحكمة أوسلوك 

  
 ،سـس معنويـة   أول دستوري قائم على     الأ :ساسيينأجراءات الجزائية بين طياتها مفهومين      الإتحوي  

سس نفعية قوامها   أخر مفهوم عملي يستند على      والآ نسان وحرياته، رة حماية حقوق الإ   جوهرها ضرو 

                                                 
 .5 .ص ،1999الجنائية ،ط معدلة ، الشرعية الدستورية وحماية حقوق الإنسان في الإجراءات :أحمد فتحي سرور :1
   OTTENHOF(R) les techniques de conciliation en matiere penale ,achives des politiqueنقلا عن :2

,criminelle,2003,no07.                                                                                                                                             
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 وكلاهمـا يمـثلان     ،هميتة وكيانه أوكلاهما له    جرامية،رعة لمواجهة حاسمة للظاهرة الإ    الفاعلية والس
  .1جتماعية جديرة بالرعاية والاعتبارامصلحة 

  
، فمن مصلحة   2زائيجراء الج  فاعلية وجاهزية الإ   نسان وحرياته في سبيل   لا يجوز التضحية بحقوق الإ    

عمالهـا فـي مواجهـة      خضاع مباشرة السلطات العامة لأ    إيجب    لمصالح الدولة العليا،   العدالة وتحقيقاً 
جـراءات  ن الإ أوهذا يعنـي     ،3ساسيةفراد لشروط دقيقة ومحددة حتى يتم حماية الفرد وحرياته الأ         الأ
  .4ن تبدأ الدولة في مواجهتهم تحت راية الكفاح ضد الجريمةفراد الذيئية تقوم بحماية الأزاالج
  

نـسان فـي    ذا كان من المهم الحفاظ على التوازن التقليدي بين الفاعلية وضمان حقـوق الإ             إنه  أ  بيد  
ين في سـبيل    ي من المحور  أوالتضحية ب أمر لم يقف عند حد الموازنة       ن الأ أ لاّإ جراءات الجزائية، الإ
ئيـة بـدأ    زالقي على عاتق العدالـة الج     أ والعبء الكبير الذي      وكيفاً م كماً اد الجرائ زديامام  أذ  إ خر،الآ

ئيـة فـي    زاقانون العقوبات وعـن العدالـة الج       عن   البحث عن وسائل جديدة لمواجهة الجريمة بعيداً      
نظـام    أم عقاب سواء باتباع نظام اللاتجـريم     فقانون العقوبات اتجه نحو الحد من ال       صورتها التقليدية، 

ومـاهي   ،)المطلـب الأول  (؟ وذلك فـي      العوامل التي استلزمت وجود تلك البدائل       فما هي  ،اللاعقاب
  ). المطلب الثاني(المصالح التي تستند إليها بدائل الدعوى الجزائية؟ وذلك في 

  
  وجود بدائل الدعوى الجزائية العوامل التي استلزمت ضرورة: ولالمطلب الأ

  

 جـراءات إلـى   إوذلك عن طريق اللجوء      جراءات الجزائية،  في الإ  ائية الجن بدأ التحول عن الخصومة   
 وأ  تجاه المتهمين بارتكاب الجرائم التي لا تنطوي على تهديد المجتمـع بخطـر جـسيم،               زائيةغير ج 

و غيرها من الصور التي آثر الباحـث معالجتهـا تحـت            أ  للوقت، جراءات كسباً باختصار بعض الإ  
  :ستلزمت وجود بدائل الدعوى الجزائية اوالعوامل التي  ،"ةبدائل الدعوى الجزائي" عنوان

  

  :أزمة العدالة الجنائية: الفرع الأول

  

 كلها مترادفات بمعنى واحد يعني عجز       ،تكدس القضايا ... الاختناق القضائي ... ة الجزائية زمة العدال أ
 ولا شك   ،حاكم والنيابات  وتكدسها على أروقة الم    ،القضاء الجزائي عن معالجة الكم الهائل من الملفات       

                                                 
 . 52. شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص:فوزية عبد الستار:  1
2  :Simplification de la justice penale,rapport a.l,appui de la reccommandation no R(87)18 des ministres 

europeene, du 17 septempre 1987, conseil de l' europle straspoug, 1993 p.21.                                                     
 . 17.، ص2009 ، الاسكندرية،ر الفكر، دا1القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية ،ط :سعيد أحمد سعيد:  3
  .53، صنفس المرجع :فوزية عبد الستار:  4



 18

أن لهذه الظاهرة سواء في فلسطين أو في الدول المختلفة أسبابها ونتائجها الخطيرة على تحقيق العدالة                
 عليه يمكن الحديث عن العوامل التي تعرقل سير         ،الجزائية مما استدعى مواجهتها بكل السبل الممكنة      
  .الإجراءات الجزائية وذلك من خلال الدراسة الآتية

  
 ئيـة، زاجتماعية الجديرة بالحماية الج   صبح غير صالح لحماية المصالح الا     أت   قانون العقوبا  نإ : ًولاأ

وبـين   هداف التي يتوخاها هذا القانون، بين الأةبحاث القانونية وجود هوة كبير   ثبتت العديد من الأ   أفقد  
 قانون العقوبات عـن تحقيـق       عجز ولى،أ فمن ناحية    : ذلك في نواح متعددة    أوبد النتائج التي تحققت،  

صبح ظاهرة واضـحة    أ والعود الى الجريمة     ،فعدد الجرائم في ازدياد مستمر     و الخاص، أالردع العام   
  . 1للبيان

  
هداف النظام العقابي يقع علـى عـاتق        أساسية أن تحقق    ذا كان من القواعد الأ    إه  نّإف ،من ناحية ثانية  و

ن القضاء فـي مفهومـه      أثبت ويثبت باستمرار    أن العمل   أ لاّإ السلطة القضائية بالتعاون مع الشرطة،    
، فهـم الـذين     2خيرة هي المحرك للعمل القـضائي     صبحت هذه الأ  أالواسع يعتمد على الشرطة بحيث      

وهذا يعني   ستدلالات بشأنها وتقديمها الى القضاء،     وعمل التحريات والإ   ،يقومون بالكشف عن الجرائم   
  .3نما يعتمد على رجال الشرطةإ القضائية ةطن دخول الجريمة في نطاق السلأ
  

وذلـك بـسبب      تطبيق قانون العقوبات يكلف نفقات باهظة سواء بصفة مباشرة،         نإف ،ومن ناحية ثالثة  
بسبب مـا    ،و بصفة غير مباشرة   أ ،دارة العدالة إالنفقات التي تقع على عاتق الدولة للقيام برسالتها في          

 عمـالهم، أضرار التي تصيبهم بسبب انقطاعهم عـن        بل ومن الأ   يتكبده المتقاضون من نفقات باهظة،    
  . 4ضرار بالمجتمعشد الأألحاق إلى إوهو ما يقود في النهاية 

فملفات المتهمين لم    جرامية، عجز الدولة بمفردها عن مكافحة الظاهرة الإ       وفي النهاية فقد بات واضحاً    
والـسجون   طأة العبء الملقى على كاهله،    والقضاء يئن من و     لرجال الشرطة للجلوس فيه،    تدع مكاناً 

  .تكاد تنفجر بالمقيمين فيها
  

                                                 
 . 28.ص, نسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق الشرعية وحماية حقوق الإ:أحمد فتحي سرور:  1
 .  21. مرجع سابق، ص:سعيد أحمد سعيد:  2
 . 23. ص:نفس المرجع:  3
 .  104. السنة الثانية والسبعون، ص-1992 بدائل الدعوى الجنائية، مجلة المحاماة ، العددان الخامس والسادس ، مايو Lحمدي رجب عطية:  4
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ن أ داهـا ؤفكار في هذا الشأن من فكـرة م       فة الأ اوانطلقت ك  زاء هذه النتائج بدأ البحث عن البدائل،      إو
ن يـساهم   أوبالتالي يجب    مشكلة الدولة بكافة قطاعاتها وأفرادها،     ئية تعد مشكلة الجميع،   زاالعدالة الج 

  .1الجميعفيها 
  

ن المحاكمـة الـسريعة     ألى ضرورة وجود بدائل للدعوى الجزائية هو        إدى  أالعامل الثاني الذي    :ثانيا  
ساسـي   الحق في محاكمة سريعة مكفول في القـانون الأ         نإبل   ، من حقوق المتهم   ن حقاً صبحت الآ أ

 القـبض عليـه أو   و يوقف بأسبابأيبلغ كل من يقبض عليه  "  :نهأ فقد نص المشرع على    ،الفلسطيني
ن يقـدم  أو ن يمكن الاتصال بمحـام،  أو ليه،إتهام الموجه   لا بلغة يفهمها با   علامه سريعاً إويجب  ،  إيقافه

تنص علـى    ،3نسانروبية لحقوق الإ  تفاقية الأ من الا " 3" فالمادة الخامسة فقرة   ،2"للمحاكمة دون تأخير  
فـراج عنـه    و يـتم الإ   أ ،عقولـة ن يحاكم في مدة م    أو قبض عليه له الحق في       أن كل شخص حبس     أ

  .و بغير ضمان أ ،بضمان
  

كل مـتهم فـي جريمـة       أن   من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على         "14" كذلك تنص المادة  
 ،جراءاتسراع في الإ   بالإ وهذه السرعة لا تتحقق الاّ     ،4خير مبالغ فيه  أن يحاكم دون ت   أجنائية له الحق    

 في بعض الجرائم البسيطة لتكـريس العدالـة التقليديـة للجـرائم             ئيةالجزاو التحول عن الخصومة     أ
  .الخطيرة 

  
صبحت من  أ المحاكم لا تملك الوسائل المناسبة لحل المنازعات البسيطة والتي           نأ يضاًأ لقد ثبت    :ثالثاً

  .مظاهر مجتمعاتنا المدنية بسبب المعطيات المستجدة فيها
  

شباع إوهذا يعني بقاء الشاكي دون       مر بالحفظ، ون نتيجتها الأ  ن تك أما  إفالشكوى المقدمة من الضحية     
بيـد أن    ن تتحدد جلسة للنظر في الجريمـة،      أا  وإم ،وبالتالي ترك فتيل النزاع مشتعلاً     حاجته للعدالة، 

وهوما يقود   ،5ضرار بالمتقاضين وتزيد فتيل النزاع اشتعالاً     جراءات القضائية الطويلة تتسبب في الإ     الإ
ئية ابتعاد النـاس    وقد كانت المحصلة النها     فتكا وجسامة،  خرى أشد ألى التسبب في جرائم     إ في النهاية 

                                                 
والتي تتعلق بمساهمة الأفراد في السياسة الجنائية تؤآد أهمية تكاتف آل القوى  ،1983يونيو 23خذها المجلس الأوربي في فالتوصية التي ات:  1

يوصي حكومات الدول الأعضاء بتشجيع  " :في المجتمع في إعداد وتنفيذ التوجهات الجديدة للسياسة الجنائية فهذه التوصية تنص على أنه
وضمان مساعدة  وتطبيق سياسة جنائية متجهة إلى منع الإجرام ،واللجوء إلى بدائل العقوبات السالبة للحرية،مساهمة العامة في تحضير 

 . 134.، ص2000سليمان شعيب، اصول الإجراءات الجنائية في التشريع والقضاء والفقه، دار النهضة العربية، القاهرة،.، نقلا عن ، دالضحية
   .ف/  أ / ق:من) 12 (نص المادة:  2
فاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس ات.html.comdoc/arabic/humanrts/edu.umn.1www://http"موقع جامعة منسوتا:  3
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قل ابتعاد العدالة التقليدية عـن النـاس        وعلى الأ  أ ،1ائية التقليدية والبحث عن بديل لها     زعن العدالة الج  
صبح يهدد  أ مما   ،د يوم  بع  يوماً لى العدالة بمثابة وهم يزداد نطاقه اتساعاً      إصبح القول بحرية اللجوء     أو

  .حقيقة الممارسة الفعلية لحقوق الانسان
  

هميـة البحـث    أبدأت تهتز في عالمنا المعاصر، ومن هنا كانت          ، 2)عدالة الحكماء ( فالعدالة التقليدية   
والمساعدة في البحث عن حلول غير تقليدية        لمتقاضين،لعن وسائل لتقريب العدالة التقليدية من جديد        

  .3سيطةللجرائم الب
  

فة الجهـات   افكرة التضامن بين ك    لى تلك البدائل،  إ قد يكون من العوامل التي استلزمت اللجوء         :رابعاً
وهذه الفكرة التي انبعثـت      ،ائيةزقامة العدالة الج  إالدولة والمجتمع في المساهمة في       المدنية والرسمية، 

ن كانـت   إفالدولـة و   الرسـمية،  من شأن الجهات     ن العدالة ليست فقط   أساس  أتقوم على    بشكل جيد، 
فـراد  أ نأ لاّإ  بـين المتقاضـين،    نظردارة مرفق العدالة وتقريب وجهات ال     إبموجب الدستور تلتزم ب   

 للمـردود    بل يجب عليهم مساعدة الدولة فـي ذلـك نظـراً           ،المجتمع لهم مصلحة في هذه المساهمة     
 ،جـرام قطاعات الدول في مكافحة الإ    يجابي الكبير الذي يترتب على هذه المساهمة من تعاون كافة           الإ
 علـى القطـاع     جرام لم يعد قاصراً   فحة الإ ان مك أحيث   لى جانب القطاع الجنائي لتحقيق هذا الهدف،      إ

  . وحدهزائيالج
  

أن كانت ملكاً للدولة لا يجوز التنازل عنهـا          بعد،  "خصخصة الدعوى الجزائية  " وبذلك يتحقق بالفعل    
قتراب منها، بل لقد أدخلـت هـذه البـدائل          ات التي لا يجوز الا    أو التفاوض بخصوصها ومن المحرم    

خارج إطار المؤسسة القضائية وإن كانت شعبية لمشاركة القضاء فـي مواجهـة             من  مؤسسات مدنية   
 في مواجهة   فة قطاعات الدولة  كا وتعاون   أزمته مثل مؤسسات الوساطة وبذلك يتحقق مشاركة المجتمع       

  . الجريمة
  

 ،جرامية الـضئيلة عـن جـو المحـاكم والـسجون          بي الجرائم ذات الخطورة الإ    بعاد مرتك إ :خامساً
  . الجرائم الخطيرة والمعتادين عليهايواختلاطهم بمرتكب

  
هـم   للقـضايا الأ   غهمية لكـي يتفـر    قليلة الأ قضاء الجنائي باستبعاد الجرائم      تخفيف عبء ال   :سادساً

 ،طار الدعوى الجزائيـة   إسن معالجتها خارج    مور يسيرة يستح  أ في   وبالتالي لا تبدد جهوداً    خطر،والأ
                                                 

  .105ص,  بدائل الدعوى الجنائية، مرجع سابق:حمدي رجب عطية:  1
 . 167.سيط في قانون الإجراءات الجنائية، صالو: أحمد فتحي سرور:  2
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مـام القـضاء بطريقـة      أ كالمخالفات والجنح البسيطة     –همية قليلة الأ  ىزدياد حجم الدعاو  اخاصة بعد   
صبح دور  ألذلك    وقت القضاء،  د تكاد تستنف  ىن تلك الدعاو  أ بعد يوم لدرجة     صبحت ملفته للنظر يوماً   أ

طلاع على  ف للا الى وقت ك  إنه في حاجة    أ في حين    ،القضايامام الكم الهائل من تلك      أ القاضي عسيراً 
 وفحـص   ، وحضور الجلسات  ،العدد الزاخر من القوانين وتلك المجلدات الضخمة من الكتب القانونية         

  .1ملفات القضايا
  

فيهـا   ،كثرتهـا بعرض القضايا البسيطة على القضاء       نأ توفير الوقت والجهد والنفقات حيث       :سابعاً
 يمكن بل يحسن معالجتها     ىن هذه الدعاو  أسراف في النفقات، في حين      إوتبديد للجهد و   مضيعة للوقت، 

  . الجزائيةىطار الدعاوإخارج 
  

  .قلال من الجهد الذي تبذله الهيئات المكلفة بالبحث الجنائي الإ: ثامناً
   . 2تجنب قيد الواقعة في سجل الحالة الجنائية للمتهم: ًتاسعا

  
يجابية هو المساهمة الإ   ائية بتوجهها الجديد،  زالمطلوب في السياسة الج     ذلك، كثر من أن المطلوب   أبيد  

جـرام وتقـديم   لى غرس تدابير جديـدة لمواجهـة الإ     إ والتي تهدف    ،ئيةزاقامة العدالة الج  إللعامة في   
  .وا على هامش المجتمع  حتى لا يظلّجتماعياًاوتأهيل المجرمين  ،المساعدة للضحايا

  
جـرام  ريمة العمل على كل الجبهات وفي كل القطاعات حتى يتسنى مواجهة الإ           مواجهة الج تستوجب  

وفـي   عادة النظر في بعض القيم التقليديـة،      إ يضاًأوهو ما يستوجب      في مجتمعنا،   وكيفاً المتزايد كماً 
ومـن بـين     و الجرائم الخطيرة،  أزمات   على بعض الأ    الحلول التي قدمت رداً    أووجه العلاج   أبعض  

 جرائـي، ئي الموضوعي منها والإ   زالنظام الج جانب من قواعد ا    عادة النظر فيها،  إي يجب   القواعد الت 
  ؟زمة العدالة الجنائيةأسباب أوبدائل الدعوى الجزائية تعبر في جانب كبير منها عن ذلك، فما هي 

  
  :أسباب أزمة العدالة الجنائية: الفرع الثاني

  

 عداد الجرائم وخاصة البسيطة منهـا،   أزدياد  الى  إأدى  نسانية وتعقيدها   ن تشابك العلاقات الإ   ألا شك   
 فة الجرائم على قدم المساواة البسيط منها والخطير،       ائية ملزمة بالنظر في ك    زاولما كانت العدالة الج   

قل كاهل العدالة بالقدر الذي حال بينها وبـين النظـر فـي الجـرائم               ثولما كانت الجرائم البسيطة ت    

                                                 
 . 105. حمدي رجب عطية، مرجع سابق، ص:  1
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صـدار  إلـى   إفقد لجأت السلطات المختـصة       ب مع خطورتها وتعقيدها،   الخطيرة بالقدر الذي يتناس   
مر الحفظ قد   ألى القول بأن    إلى الحد الذي دفع البعض      إوامر الحفظ في الجرائم البسيطة      أالكثير من   
  .1دارة عدالة تختنق ليصبح مجرد طريقة لإئيةزاداء دوره كأداه للسياسة الجأتوقف عن 

جهـزة الكمبيـوتر    أعتداء علـى    جرامية جديدة كالا  إفتح الطريق لنماذج    قد  ،  ن التقدم العلمي  إكذلك ف 
تثقل كاهل    لتعقيدها، وهي نماذج نظراً   ئتمان،غير المشروع لبطاقات الوفاء والا     ستعمال والا ،وبرامجه

  .2العدالة الجنائية
  

ن أيكفـي  فحتهـا و اجرامية لم يواكبه تغيير مماثل في وسـائل مك ن تصاعد الظاهرة الإأيمكن القول ب  
لـف قـاض    أذ كان يوجد تسعة عشر      إ ل المثال، بينجلترا على س  إ على ذلك ما يحدث في       دليلاًنسوق  

 ـأصبح عدد القضاة    أ ،2001وفي عام   1948لف قضية عام    أللحكم في سبعمائة وستين      لفـا  أن  يربع
  .3للنظر في ثلاثة ملايين قضية

  
 للتغلب على مشكلة تراكم القضايا المنظورة       وفي خضم الجهود المبذولة    ،في الأراضي الفلسطينية  أما  

نتفاضة والتي وصل عددها وفقا لإحصائيات مجلس القـضاء         أمام المحاكم الفلسطينية خلال سنوات الإ     
 الذي تقـدم بـه مجلـس        "مشروع قانون العفو العام   " جاء   ، فقد  ألف قضية  58 ما يقارب     إلى الأعلى

 إلى المجلس التشريعي لمناقشتها، وحظي هذا القانون         إلى جانب قوانين قضائية أخرى     ،القضاء الأعلى 
ومشروع تعديل قانون تشكيل المحاكم بتوصية لإقرارهما من أعضاء اللجنة المختصة بدراسة القوانين             

 وعدد من النواب والكتل البرلمانية، وبذلك أصبحت مـسودة قـانون            ،القضائية في المجلس التشريعي   
 بدعم هاتين الجهتين إضافة إلـى       ى وهي تحظ  ، الرئيس محمود عباس   العفو العام جاهزة لتقديمها إلى    

    قانون العفو العام؟فإلى ماذا يهدف ،دعم مجلس القضاء الأعلى
  

  . قانون العفو العام نحو تجاوز أزمة العدالة: الفقرة الأولى

 ـويهدف قانون العفو العام إلى حل ما عرف         لـسطينية في المحـاكم الف   " مشكلة الاختناق القضائي   " ب
 الـى   2000 خاصة للأعـوام الممتـدة مـن         ،نتفاضة الفلسطينية والتي يعود معظمها إلى سنوات الا     

ن القضايا التي يزيد عمرها عن ذلك هي فقط         أ، في حين تشير معطيات مجلس القضاء الأعلى         2006
درة نتفاضة ق  حيث شلت عن العمل خلال سنوات الا        قضية من مجمل عدد القضايا المتراكمة،      2500

حتلال للمدن،   المحاكم الفلسطينية، حيث عاد الا     مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وكان من ضمنها      
طلق سراح كل المعتقلين الجنائيين، وفصل المدن عـن بعـضها،           أودمر المراكز الأمنية والسجون، و    
                                                 

 . 118 . مرجع سابق، ص:عبد الرؤوف مهدي:  1
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عتدوا اسلحين   وصلت لدرجة أن الم    ، ذلك مرحلة من الفوضى والانفلات الأمني      وعطلت المحاكم، تلا  
  .1 وأغلقوا أبوابها في بعض الأحيان،على المحاكم

  
لفلسطيني بالقضاء نتيجـة تـراكم      باشر مجلس القضاء الأعلى بتشخيص أسباب ضعف ثقة الجمهور ا         

ف القضايا أمام المحاكم، وبطء فصل المحاكم بالقضايا بفعل العوامل السابقة، لدرجة أنه درج بـين                آلا
إشارة إلى أن المحـاكم     ، لمن يريد أن يعتدي على حق آخر، في          " المحكمة روح على "الناس مصطلح   

  .يئاًلن تحقق ش
  

 قانون العفـو    ف قضية، لكن  لاآ "10 "ألف قضية، وفي محكمة البداية    " 46"تراكم في محكمة الصلح     
 سنوات، ويستثني بـصورة      والتي تقل العقوبة فيها عن ثلاث      العام يستهدف فقط قضايا محاكم الصلح     

 ي تزيد عقوبة الحبس فيها عن ثلاث      ، والت "الجنايات"طلقة القضايا المنظورة أمام محاكم البداية ومنها        م
ن الجرائم المنظورة أمام البداية أخطر من تلك المنظـورة أمـام الـصلح، ولا يجـوز                 أسنوات، أي   

  .لمرتكبيها أن يفلتوا من العقاب
  

 بحيث تكون قد وقعـت قبـل        ، يشملها العفو   أن ي يمكن  للقضايا الت  ويحدد مشروع القانون سقفاً زمنياً    
م لم تصدر، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة، بحيث تسقط         أحكام  أ، سواء صدرت بها     2007-1-1تاريخ  

ن لا يـشمل    أ، علـى    "الجرائم"م فرعية تتعلق بأي من تلك       أصلية كانت   أكل دعوى جزائية وعقوبة     
جراءت الفصل بها بالطريقة العادية فـي       إخ، والتي ستجري    القانون القضايا التي وقعت بعد هذا التاري      

وسـط  داخـل ال  المحاكم والقضاء الفلسطيني، كما أن العفو سيتعلق بالقضايا الجزائية، أو ما يعـرف              
 أو ما يعرف بـالحق      ، قضايا تتعلق بحقوق الأفراد    ةالحق العام، ويستثنى من العفو أي     قضايا   ب القانوني

  .الخاص مهما كان حجمه
  

  

  :مشمولة بقانون العفو العامالالقضايا غير : الفقرة الثانية

قانون العفو العام لن يشمل جميع القضايا المنظورة أمام محاكم الصلح قبل ذلك التاريخ، فهناك قضايا                
ي العفو، سواء بالنـسبة      مشمولة ف  ون أنها لن تك   "مشروع القانون "أو جرائم رأت اللجان التي صاغت       

عدا عن القضايا الحقوقية المتعلقة بحقوق الأفراد        و المحرض، أو المتدخل   أ الشريك   وأصلي  للفاعل الأ 
  :  من العفو، استثنيت الجرائم التالية أصلاًاهالمادية المستثن
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صرار و مع سبق الإ   أشرار، القتل العمد والقتل القصد      رهاب، الفتنة، جمعيات الأ   التجسس والخيانة، الإ  
داب العامة،  لآخلاق وا الجرائم المخلة بالأ  وشخاص،  خطف الأ و الشرف،   والترصد، والقتل على خلفية   

الجـرائم المخلـة بواجبـات الوظيفـة        وتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة،       الإو
جـرائم  والتزوير واستعمال مزور، بعض جرائم الـسرقة،  وختلاس واستثمار الوظيفة،   كالرشوة، والإ 

مـوال وتزويـر    الجرائم المتعلقة بالتموين والـصحة العامـة، غـسل الأ         وا،  موال وابترازه سلب الأ 
الجرائم المتعلقة بتسريب وبيع    وجرائم التهرب الجمركي،    ووالجرائم المتعلقة بالمسكوكات،    " البنكنوت"

  .الجرائم المتعلقة بالكسب غير المشروعوراضي للعدو، الأ
  

رئـيس الـسلطة     بمصادقة    لم يحظَ  ه أي نتيجة ما   القانون حبراً على ورق ولن يلمس ل      مشروع  سيبقى  
عليه، صاحب الصلاحية التشريعية الوحيد في وقـت يواجـه فيـه المجلـس التـشريعي                الفلسطينية  

نعقاده، فهل سيقره الرئيس، أم أن شرط الضرورة المنصوص عليـه فـي             الفلسطيني استحالة مادية لا   
  .! ليقر هذا القانون؟القانون لإقرار التشريعات من قبل الرئيس لا يتوفر

  
"  عامـاً  13"آلاف قضية متراكمة في محكمة البداية ستكون بحاجـة إلـى            " 10" لى ذلك، إن  إضافة  إ

  .للفصل بها وفقاً لقدرة المحاكم الإنتاجية الحالية
  

إن هنالك عشرات الآلاف مـن القـضايا        " يقول فيها    ،1 صحفي للسيد كريستوف لوكيتس    وفي تصريح 
حاكم الفلسطينية، وإذا استمرت هذه المحاكم في النظر في هذه القضايا بوتيرة بطيئـة          المتراكمة في الم  

 العالقـة حاليـاً دون أن       زائية عاماً لحل جميع القضايا الج     كما تفعل الآن، قد يستغرقها قرابة خمسين      
  ".تستلم قضايا جديدة

  
ل الخارجية التي تحـول دون      ولعلاج هذه الظاهرة، وكي لا يبقى مجلس القضاء الأعلى أسيراً للعوام          

ندرج في إطار جهوده لحـل      إحداث تقدم في حل هذه المشكلة، اتخذ المجلس مجموعة من الخطوات ت           
  :2ختناق القضائيمشكلة الا

  
زيادة عدد القضاة العاملين في المحاكم النظامية، فقد ارتفع عدد القضاة المعينـين فـي المحـاكم                 . 1

 يعملون حالياً في محاكم الضفة الغربية، بعـد أن كـان            اً قاضي 137، منهم   اً قاضي 183النظامية إلى   

                                                 
  .رئيس قسم سيادة القانون في مكتب الإتحاد الأوروبي لتنسيق الدعم للشرطة الفلسطينية:  1
 مجلس القضاء الأعلى على الشبكة العنكبوتية على العنوان على موقع ،10/2008/ 30سبيان صحفي رداً على تصريحات آريستوف لوآوت:  2

 id?aspx.atemplate/ps.gov.courts.www://http=245 :التالي
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، وهناك خطة أخرى للتعيينات في قطاع غزة في حـال           اً قاضي 68 فقط   2006عددهم عند بداية عام     
  . عودة المحاكم التي تتبع لمجلس القضاء للعمل، بفعل توقفها عن العمل نتيجة ما يجري في قطاع غزة

  
من خلال تفعيل برامج تدريبية لهم، وقد تم مباشرة تنفيذ عدد مـن             وقدراتهم  اة  القضتعزيز كفاءة   . 2

البرامج التدريبية للقضاة الفلسطينيين، سواء في معهد القضاء الفلسطيني، أو المعهد القضائي الأردني،             
  .وهناك بعث أخرى ستتوجه إلى اليمن، وغير ذلك من برامج التدريب

  
م الزيادة في عدد هيئاتها، فقد أنجز خلال العامين الأخيرين من           ئم لتلا توسيع مساحة مقرات المحاك   . 3

البناء والتوسيع لمقرات المحاكم ما يوازي مجمل مساحة مباني كل المحاكم القائمة من قبـل، وهـذا                 
 وتوسيع القائم منهـا     ،التوسع تم تنفيذه أو هو في مراحل متقدم لإتمامه، ومثال عليه بناء محاكم جديدة             

  .يحا وجنين و بيت لحم، وهناك خطط إضافية قريبة التنفيذ لتوسيع محاكم قلقيلية ورام االلهفي أر
  
تفعيل دور المحاكم في فصل القضايا المنظورة أمامها، لذا فقد تم تفعيل مكتب التفتيش القـضائي                . 4

توصـيات   ويخلص ب  ،لتعزيز دوره الرقابي على المحاكم، لضمان فاعليتها، وهو ينفذ زيارات مستمرة          
  .يتم العمل على تفعيلها بصورة دائمة لتعزيز دور القضاء

ختنـاق   وذلك للتعـرف علـى أسـباب الا        ؛محاكمإجراء مسح عيني على القضايا المنظورة في ال       . 5
، والجهات المسؤولة عن الاختناق، سـواء كـانوا   ختناقالاالقضائي، وفي أي نوع من القضايا يتركز     

 وعلى ضوء نتائج المسح المذكور ستعد خطة        ، الشرطة أو جهات أخرى    قضاة أو محامين أو نيابة أو     
  .عملية محددة بسقف زمني لمعالجة مشكلة الاختناق القضائي

  
إجراء دراسة مسحية شاملة للقضايا التي مر على وجودها في المحاكم أكثر من عـشر سـنوات،                 . 6

ت في غالبية القضايا العالقة مـن       وعددها بالمئات فقط، وستشمل الدراسة على خطة عملية تضمن الب         
  .2011العقد الماضي قبل انتهاء العقد الحالي، أي قبل نهاية العام 

  
إعداد مشاريع قوانين جديدة، وتعديلات للقوانين القائمة والمتعلقة بالعمل القـضائي مـن أجـل               . 7 

العام، الـذي مـن     إقرارها من قبل الجهات المختصة، وفي مقدمة هذه المشاريع مشروع قانون العفو             
  .من قضايا الاختناق في المحاكم% 25 – 20شأن إقراره المساهمة في حل ما نسبته على الأقل 

  
 لهذه الغاية وحدة للإعلام والعلاقـات العامـة،         ئنشأتعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بالقضاء، وقد       . 8

  .لقضاءوقد باشرت عملها، وبدأت بتنفيذ خطة عمل غرضها تعزيز ثقة الجمهور با
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بناء علاقة وثيقة بين مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المـدني ذات العلاقـة بالـسلطة                . 9
كثر من لقاء موسع بين رئيس المجلس وقادة مؤسسات المجتمع المـدني لبحـث              أالقضائية، وقد عقد    

لتعزيـز دوره   آليات التعاون بينهما، ويجري حالياً صياغة مذكرة تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني             
  .الرقابي على المحاكمات، وعلاقته مع مجلس القضاء الأعلى

  
 أن أي زيادة في عدد القضاة يمكن أن تواكب هذا الكـم الهائـل مـن المـشكلات                   يعتقد الباحث، ولا  

   توفير العدد اللازم أمر في حكم المستحيل، لأنه يتطلب أعباء مالية كبيرة             والخلافات، بالإضافة إلى أن 
قتصادية الراهنة، وليت الأمر يتوقـف علـى تـذليل          ظروفها الا كن الدولة من توفيرها في ظل       لا تتم 

 الأمر يتطلب أكثر من ذلك لأن توفير رجل العدالة يتطلب توافر            نإالصعوبات الاقتصادية وحدها بل     
نونيـة أو    مـن الناحيـة العمليـة أو القا        القيام بتلك المهمة الجليلة سواء    شروط معينة فيمن يسند إليه      

  .الأخلاقية وهذه الأمور ليست باليسيرة
  

صبحت مـدة   أن  إخشية الوقوع في الخطأ      ترتب عليه يطول الإجراءات وتعقيدها قد      وفي النهاية فإن  
لى حوالي  إففي فرنسا كانت مدة التحقيق الابتدائي تصل         طار الزمني المعقول،  نظر القضية تتجاوز الإ   

مام محاكم  أيجب مضي ثلاثة عشر شهرا تقريبا للحكم في جنحة          لندا  ووفي ه  ،1988شهر عام   أستة  
روبية لمخالفتها مبـدأ  نسان الكثير من الدول الأ  روبية لحقوق الإ  دانت المحكمة الأ  أوقد   ولى،الدرجة الأ 

  .1المدة المعقولة في المحاكمات
  

اد للعدالـة الجنائيـة     فـر  الأ وجه من ت  ئية بدلاً زاحتمية هي الهروب من العدالة الج     وقد كانت النتيجة ال   
ذهان الآن عن ماهية المصالح التـي تـستند إليهـا           ، و السؤال الذي يدور في الأ      عاماًباعتبارها مرفقاً 

  : المستفيد منها ؟ للإجابة عن ذلك يكون وفق الآتي هوالبدائل ومن
  

  ليها بدائل الدعوى الجزائيةإالمصالح التي تستند : المطلب الثاني
  

خر هي التـي    آو بتعبير   أ  هي الوسيلة الضرورية لتطبيق قانون العقوبات،      زائيةججراءات ال الإتعتبر  
 ،2لى حالة التطبيق العملـي    إ، أو من حالة التجريد      ةلى حالة الحرك  إخير من حالة السكون     تنقل هذا الأ  

فهي تشكل الوجه العملي لشقي التجريم والعقاب المتجسد في القاعدة العقابية التـي يتـضمنها قـانون             
  .3لعقوباتا

                                                 
 . 25. مرجع سابق، ص:مدحت عبد الحليم رمضان:  1
 . 21. مرجع سابق، ص:محمد مكي:  2
 . 32.، صنفس المرجع :ت عبد الحليم رمضانمدح:  3
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 ،حقيق اقتضاء حق الدولة فـي العقـاب       ية لت اعلنها توازن بين الف   إوهي في تطبيقها لقانون العقوبات ف     
 وبمقـدار  ،نسان وحرياتـه  همها ضمان حماية حقوق الإ    أواحترام متطلبات الدولة القانونية والتي من       

 فـي تحقيـق مـصالح       جلياً، ففي المقابل يتضح دور تلك البدائل        ينتحقيق التوازن بين هذين المحور    
وما تحققه تلك البدائل من ميـزات أو        " المتهم والمجتمع والضحية  " أطراف الدعوى الجزائية بما فيهم    

المتهم وبدائل  : يتعين دراسة   تلك المصالح،   بالحماية، وللتعرف على   ةرجديسيئات قد تمس مصالحهم ال    
، )الفرع الثاني ( الدعوى الجزائية وذلك في    والمجتمع وبدائل ) الفرع الأول (الدعوى الجزائية وذلك في     

  .)الفرع الثالث(والضحية وبدائل الدعوى الجزائية وذلك في 
  
   : المتهم وبدائل الدعوى الجزائية:لفرع الأولا

  

كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى       "   المتهم بأنه هو   المشرع الفلسطيني  عرف :تعريف المتهم   
رتكاب اتهام من أي جهة ب    ليه الا إعتبار كل من وجه     إلى  إنقض المصرية   ذهبت محكمة ال  ، وقد   1"متهماً

دلة وقرائن  أمن توافرت ضده    بأنه هو   لى تعريف المتهم    إالفقه   جانب من    ، وذهب 2جريمة معينة متهماً  
  .3 قبلهالجزائيةليه بواسطة تحريك الدعوى إتهام لتوجيه الا

  
سع للمتهم فهو كل شخص اتخذت ضـده أي مـن           خذ بتعريف مو  ى الأ إلخر من الفقه    آويذهب اتجاه   

   .4جريمةالجراءات بمعرفة السلطة المختصة، وهو المبلغ ضده في الإ
  

نه يكون من مصلحة المتهم وحمايـة  إمر فيا كان الأ أو نه لا يوجد معيار ثابت لتعريف المتهم،      أيلاحظ  
جـراء قبـل    إاشـرة أي     بحيث تثبت صفة المتهم بمجـرد مب       موسعخذ بتعريف   لحقوقه في الدفاع الأ   

سـواء كانـت     ، التبليغ عنها ضده بارتكاب جريمة     وأ ،رتكاب جريمة معينة  ا في    به شتباهالشخص للا 
ن تكـون   أذ المهم   إ ،عضاء النيابة العامة  أ أممور الضبط القضائي    أجراء هي م  السلطة القائمة بهذا الإ   

  .جراءات ختصاص في اتخاذ تلك الإاهذه السلطة ذات 
  

تتضح أهمية البدائل   قد   ليس من السهل تقديرها،   فالمتهم  على   تأثير بدائل الدعوى الجزائية    تحديد أما  
والمساوئ التي قد تتحقق للمتهم      ،)الفقرة الأولى ( وذلك في  ،من خلال المزايا التي تحققها البدائل للمتهم      

  ). الفقرة الثانية( البدائل وذلك فيمن خلال

                                                 
 . ف/ ج / إ/  ق:، من)8(نص المادة :  1
   .1161.، ص19مجموعة أحكام النقض، رقم  ،18/11/1996بتاريخ  قرار محكمة النقض المصرية،:  2
 . 83. الوسيط في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص:أحمد فتحي سرور:  3
 . 56.، ص2009القاهرة،  ، دار النهضة العربية،2.ط  الدعاوى الناشئة عن الجريمة،:عبد المعطي عبد الخالق:  4
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  :ى الجزائية بالنسبة للمتهم  مزايا بدائل الدعو:الفقرة الأولى

  :تية  الآنواحيتبدو مزايا بدائل الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم من ال
خير يجازي  فاء حقها في العقاب وهذا الأ     يداة الدولة في است   أجراءات تمثل   ن الإ أغني عن البيان    : أولاً

قرب وقـت ممكـن بعـد       أ  العقاب في   عليه ن يوقع أ، لذا كان من المهم      1قبل كل شيء خطيئة الجاني    
   .2قامة الصلة بين الجزاء المطبق والخطأ الذي ارتكبهإحتى يستطيع  ارتكاب جريمته،

  
 فمن ناحية يترتب على عدم مضي فترة طويلـة          :ن هذا يحقق مصلحة المتهم من منظورين      أولا شك   

وبالتالي يخضع لـه     نه تكفير عن خطيئته،   أن يشعر المتهم بعدالته فيتقبله على       أبين الجريمة والعقاب    
صلاح والتهذيب عن نفس راضية مما يـساعد فـي          ى تقبل برامج الإ   إل وهو ما يقود     رادياًإ خضوعاً

  .3جراميةإاستئصال ما قد يكون في داخله من عوامل 
ن يوفر على الجاني العذاب الجسيم والقاسي الذي يـسببه عـدم            أن ذلك من شأنه     إف ومن ناحية ثانية،  

   .4توقيع العقاب عليه
  

 ،ن هو الردع الخاص بما يعنيه من تهذيب المجرمذا كان الغرض الأساسي للجزاء الجنائي الآ    إ: ًثانيـا 
فـإن    يساهم في نمـوه وتطـوره،   صالحاًلى المجتمع مواطناًإ لكي يعود  جتماعياًا وتأهيله   ،صلاحهإو

ها المؤسسات العقابية   صلاح التي تضع   من برامج الإ    استفادة المتهم سريعاً   ستوجبتحقيق هذا الهدف ي   
 من خلال تلك البدائل على نحو يقـود         لاّإتى بالطبع   أوهذا لا يت   ،5في حالة الحكم بعقوبة سالبة الحرية     

  .جراءات الجزائيةسراع في تيسير الإلى الإإ
  

 ـ ضرار المادية والجـسمية غيـر    تجنب المتهم الأن بدائل الدعوى الجزائية يترتب عليها حتماً    إ :اًثالث
  .دة التي تترتب على طولها والبطء فيها المحدو

  
 ـ  و ضده،أدلة المقدمة من المتهم ثير في الأألى الت إائية والبطء فيها    زجراءات الج يؤدي تعقيد الإ  : اًرابع

و يتعـذر   ألى الخارج وبالتالي يـستحيل      إو يسافر   أو يمرض   أو النفي   أثبات  حد شهود الإ  أفقد يموت   
ن ما يقال عن    أوغني عن البيان     لى ذلك من ضرر بالنسبة للمتهم،     مناقشة هذا الشاهد مع ما يترتب ع      

  .6دلةلى كافة الأإن يمتد أالشهود يمكن 
                                                 

 .34. مرجع سابق، ص:عبد السلام مقلد:  1
 . 31.، مرجع سابق، ص"المبادئ العامة في علم العقاب": فوزية عبد الستار:  2
 .15.، مرجع سابق ،ص"الشرعية و الإجراءات الجزائية ":أحمد فتحي سرور:  3
  33.، مرجع سابق، ص"المبادئ العامة في علم العقاب": فوزية عبد الستار: 4
،  جامعة القاهرةوالاقتصاد، عدد خاص بمناسبة العيد المئوي لكلية الحقوق  مجلة القانون حق المتهم في محاآمة سريعة،:سعيد خالد الفقي: 5

  .79، ص 1983
  80.، صمرجع سابق :سعيد خالد الفقي : 6
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ذا كان المتهم   إ ،1حتياطيلى زيادة مدة الحبس الا    إجراءات الجنائية وتعقيدها    قد يؤدي طول الإ    :اًخامس
 تهـام وشـروطه،   فية على الإ  احتياطي مشروع طالما توافر سنده في الدلائل الك       فالحبس الا  ،محبوساً

 فيه أن ومما لا شك     ،دانهذا صدر حكم بالإ   إحتياطي  ن المتهم يضار من الحبس الإ     إلى ذلك ف  إضافة  بالإ
  .2ضرارن تجنب المتهم هذه الأأهذه البدائل من شأنها 

  
  ويبـدو واضـحاً  ، بدائل الدعوى الجزائيةوجود المزايا التي تعود على المتهم من يتضح وجود بعض  

  لكنها  يصعب التضحية به عند تقدير قيمة بدائل الدعوى الجزائية من منظور المتهم،            ها تمثل محوراً  نأ
تحديد قيمة بدائل الدعوى الجزائية بالنسبة      من  مكن  نت حتى   يتوجب عرضها إذ   ،نتقاداتلا من ا  لا تخلو 

  ".مساوئ تلك البدائل بالنسبة للمتهم"للمتهم وذلك في 
  

  : بدائل الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم  مساوئ:الفقرة الثانية

 نأفيرى الـبعض     ضرار بمركز المتهم،   بدائل الدعوى الجزائية الإ     بعض على يمكن القول أنه يترتب   
  المساس بحقوق الـدفاع،     أنها تؤدي إلى    إلاَّ تلك البدائل مع ما قد يترتب عليها من سرعة في اتخاذها          

 ،عداد دفاعـه  عطاء المتهم الفرصة لإ   إذ يتعين   إ جراءات،ن الإ خيرعأب الت جوخيرة يست فاحترام هذه الأ  
عطاء الوقت لتحقيق هذا الدفاع من قبل سـلطات التحقيـق والحكـم             إوكذلك   واختيار من يدافع عنه،   

  .3سانيدهأسسه وأللوقوف على قوة 
  

جراءات حيان مصلحة شخصية في البطء في الإ      فللمتهم في بعض الأ    لى ذلك سبب شخصي،   إيضاف  
و أ ثبـات، و وفاة شـاهد الإ أو يتعشم في سفر أ و خاص،أفهو يتعشم في صدور عفو شامل       جزائية،ال

  .4جراءات وتمديدهابطاء في الإنها الإأية واقعة من شأحدوث 
  

هو مبدأ موضوعي عام مقرر لحـسن  ولحق في محاكمة سريعة حق متفرع عن حق التقاضي      ا يعتبر  
عيـة إنـسانية اهتـزت بـسبب        عتبار لهذه العدالة كقيمة اجتما    الاسير العدالة، والتي تتمثل في إعادة       

 وقد تحقق بعض المساوئ فـي       ، وتحقق من خلالها مصلحة للمتهم في إنهاء الدعوى الجزائية         الجريمة
 فإنّه يفضل السير في الإجراءات التقليدية لحل النزاع على أن يبقـى             ،رأي المتهم فيما إذا كان بريء     

هذه بعض  ،  هذا بالنسبة للمتهم   لحل القضية بواسطة الإجراءات الجزائية المبسطة     متهماً فيما لو توجه     

                                                 
  13.، ص2010، دار الثقافة،1، ط"دراسة مقارنة" حق المتهم في محاآمة عادلة :ي عبد الرزاقعمر فخر: 1
 . 106 ص، مرجع سابق:حمدي رجب عطية:  2
المضرور من الحبس الاحتياطي التعسفي وحقه في التعويض، دار النهضة العربية، " حق المتهم في محاآمة سريعة:غنام محمد غنام: 3

 . 14.ص.1986القاهرة،
4  :BADINTER (R) presentation du projet du nouveau code penal francacis,dalloz.1992,pp,10 e 1. 
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فما هي المصالح التـي     ،   الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم    المزايا والمساوئ التي يمكن أن تحيط ببدائل      
  ؟ستحداث الوسائل الجديدة من أجل الإسرع في فض الخصومات بالفائدة جراء اقد تعود على المجتمع

  

  : المجتمع وبدائل الدعوى الجزائية:الفرع الثاني

  

خيـرة تمـس مـصالح      فهـذه الأ   ،1رتكبتاالمجتمع هو صاحب الحق في العقاب على الجريمة التي          
ن كـل مجتمـع مـن       أوبيان ذلـك     ئية،زاالمجتمع الأساسية التي قدر المشرع جدارتها بالحماية الج       

وهذه القـيم يـتم      جتماعي،بها بواسطة الضمير الا   المجتمعات يعتمد على مجموعة من القيم المعترف        
  .2خيرة يترتب على مخالفتها العقاب وهذه الأ،لى مجموعة من النواهيإبواسطة المشرع  ترجمتها

  
ساسـية للـسياسة    أداة  أويمثل بالتالي    جتماعي على الجريمة التي ارتكبت،    فالعقاب يمثل رد الفعل الا    

 لـى ارتكابهـا،   إو بمنع العود    أية، سواء بمنع ارتكاب الجريمة      جرامفحة الظاهرة الإ  اائية في مك  زالج
العامة لكي تباشـر الـدعوى      عنه النيابة   أناب  المجتمع  لأن   ؛لى توقيع العقاب على الجاني    إوللوصول  

  .جراءات التي حددها القانون للإرتكاب الجريمة وفقاًا الناشئة عن زائيةالج
  

 خـر، آبتعبير   و لدعوى الجزائية ما يحقق مصلحة المجتمع؟     هل في بدائل ا   "والسؤال الذي يطرح الآن     
جـراءات  خرى غيـر الإ   ألى بدائل   إواللجوء   حيان،جراءات الجزائية في بعض الأ    هل السرعة في الإ   

  ؟ خرى ما يحقق مصلحة المجتمعأحيان أالجزائية المعتادة والقائمة على القهر والإجبار في 
  

 دلـة، ليه تلك البدائل من سهولة في الحصول علـى الأ         إتؤدي  فيما  المصلحة الخاصة   هم مظاهر   أتبدأ  
جـراءات  دلة ضاعت بسبب طول الإ    أفكم من    ، 3)ن الوقت الذي يمر هو الحقيقة التي تهرب       إ (وقيل

شـد  أوكم من مجرمين ارتكبـوا       برياء زج بهم في غياهب السجون بسبب ذلك،       أوكم من    ،وتعقيدها
  .مهاتهم أبرياء كما ولدتهم ألى مجتمعاتهم إفعادوا  هم،تهام ضددلة الاأ وضاعت الجرائم فتكاً

في كثير من القضايا قد      سنوات طوال تفصل بين وقوع الجريمة وتوقيع العقاب          فإن ومن ناحية ثانية،  
ي العـام لا يهـتم      أفـالر  ،4فةالى عدم الثقة في القانون وتضعف من نفوذه وهيبته في نظر الك           إتقود  

ومـع مـرور     ،5ن بطء العدالة يطمر فكرة الردع القانوني      أولا شك    الجريمة،بالعقوبة قدر اهتمامه ب   
 ويتزايـد لـديهم     ،ذهـانهم أوتظل الجريمة قائمة في       سوف يطبق،  اًن هناك عقاب  أالوقت ينسى الناس    

                                                 
 . 113.، مرجع سابق، ص"المبادئ العامة في علم العقاب": فوزية عبد الستار:  1
 . 93. الحق في سرعة الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص:سالم مصطفى:  2
 . 79. ص، مرجع سابق،كاتبيالعبد االله عادل :  3
 . 115. مرجع سابق، ص:فوزية عبد الستار:  4
 . 122. مرجع سابق، ص:سعيد أحمد سعيد:  5
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حـساسه بالثقـة    إ كل ذلك يخلع من المجتمع       أنولا شك    ،هن المجرم قد مر من دون عقاب      أحساس ب الإ
جـراءات  ليه من هدم لوجود الدولة ذاتها ،فسرعة الإ       إر الفردي مع ما يقود      أعات الث ويولد نز  من،والأ
ي العام عن هـواجس الـشك       أوبالتالي يبعد الر    يضيق الوقت الفاصل بين الجريمة والعقاب،      زائيةالج

  .1ويعيد ثقتهم في مرفق العدالة والريبة،
  

 علاقـة   بوجودنه يمكن القول    أبيد   ي العام، ألرهمية ذلك في الجرائم شديدة الجسامة التي تثير ا        أوتبدو  
ن هنـاك   أفازدياد جسامة الجريمـة يعنـي        ،2جراءات الجزائية طردية بين جسامة الجريمة وطول الإ     

والرغبة في تحقيق كل مـا يحـيط         وهنا وبسبب خشية الوقوع في الخطأ،      عقوبة خطيرة سوف توقع،   
ن المشرعين في مختلف دول العالم يحيطـون        إبل   ،جراءات الجزائية بالجريمة من ملابسات تطول الإ    

  .بالكثير من الضمانات خشية الوقوع في الغلط عدام،توقيع العقوبات الخطيرة كعقوبة الإ
  

ثير العاطفي الناتج من هـول      أعتراض عليه تحت الت   يصعب الا  حيث    ذاته،  في ن ذلك مقبول  ألا شك   
ن محل اعتبار العدالة الجنائية ولكن دون التـضحية  ن يكو أفالرأي العام لا بد و     الجريمة التي ارتكبت،  

ئية في الجرائم الخطيرة يبـدو غيـر        زاجراءات الج سراع في الإ  ن الإ أومؤدى ذلك    ،3من القانوني بالأ
من تحقيق الأ في  بدائل الدعوى الجزائية     طبيعة الدور الذي تلعبه      ما هي  ،يطرح التساؤل هنا  و ،4مقبول

  والسكينة في المجتمع ؟
  

لأخذ اجابة عن السؤال سالف الذكر بالنظر إلى الدور الذي تتطلع به بدائل الدعوى الجزائية ف               الإ تتضح
وهـذا   جراءات المتعلقة بها،   وتبسيط الإ  ،سراع في الجرائم الصغيرة   والإ رالتيسيبهذا النهج من شأنه     

يتخلص مرفق العدالـة    فحينما   سراع في نظر الجرائم الخطيرة،    لى الإ إالتدرج يقود من الناحية العملية      
وهو ما يقود في النهاية      نتباه على الخطير منها،   ن يركز الا  أ يستطيع   !كثرهاأمن صغائر الجرائم وما     

                                                 
 . 118. الحق في سرعة الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص:سالم مصطفى:  1
 .  207.، ص1984رية، سنة سكند ، منشأة المعارف، الإ3.حليلاً، طالإجراءات الجنائية، تأصيلاً وت: رمسيس بنهام:  2
 ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق و ، أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية:بأنهلأمن القانوني آقيمة دستورية يقصد ب : 3

ة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات ستقرار للمراآز القانونية المختلفة بهدف إشاعقدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الإ
 القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بإعمالها وترتيب أوضاعها هديالقانونية، بحيث يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان على 

عة هذه  الطمأنينة أو العصف على ضوء منها، دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعز
  .ستقراربهذا الإ

 وتعتبر فكرة التوقع المشروع من ، وبمقتضى مبدأ الأمن القانوني، يلتزم المشرع بعدم مفاجأة أو مباغتة الأفراد أو هدم توقعاتهم المشروعة
 ،ا بفكرة الأمن القانوني وتعتبر صورة من صورهاجانب الأفراد من الأفكار الحديثة في القوانين الأوربية، وترتبط هذه الفكرة ارتباطا وثيق

وتعني فكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة أن القواعد العامة المجردة التي تصدر من السلطة التشريعية في صورة قوانين أو تصدر عن 
قعات المشروعة للأفراد والمبنية على أسس السلطة التنفيذية في صورة لوائح إدارية يجب ألا تصدر بطريقة فجائية مباغتة تصطدم مع التو

.  من السياسات الرسمية المعلنة من جانب السلطات العامة والوعود والتأآيدات الصادرة عنهاهديموضوعية مستمدة من الأنظمة القائمة على 
  .210.، ص2009ضة العربية، القاهرة، ، دار النه1. القانون الجنائي المعاصر، ط: أحمد عبد الظاهر، مبدأ الأمن القانوني آقيمة دستورية

  .12.، صمرجع سابق :شريف سيد آامل:  4
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 ودون مساس بحقـوق المـتهم       ،يق الفارق الزمني بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت العقاب        يلى تض إ
  .1ودون خشية الوقوع في الخطأ وضماناته،

  
 : يفيد المجتمع مـن زاويتـين      وهذا ،في الغالب بوقائع بسيطة ومتشابهة    زائية  تتعلق بدائل الدعوى الج   

والثانية تستمد مـن     موال على ميزانية الدولة،   ن تلك البدائل توفر الكثير من الأ      أذ  إ قتصادية،اولى  الأ
رتكـاب  اصدر بعد عدة سنوات من      تة  بكثر فاعلية من حكم بعقو    أ تبدو   فالغرامة مثلاً  ،جراءلية الإ اعف

 نها في تزايد مـستمر،    إ بل   ،فمجتمعاتنا المعاصرة تتميز بكثرة الجرائم البسيطة والمتوسطة       الجريمة،
  .ها بشرط احترام حقوق دفاع المتهمة لمواجهتاعلداة فأي السريع زائويعد الحكم الج

  
م الذي  ويساهم في دعم النظام العا      يساعد على طمأنة الرأي العام،     ،ن الجزاء السريع  أى ذلك   إلضافة  إ
  .2ينما تكون الجريمة شديدة الجسامةحخاصة  ضطرب بسبب الجريمة التي ارتكبت،ا
  

ن يراعى التوازن بين أضلاع المثلـث الـذي تـشكل           أعند الحديث عن بدائل الدعوى الجزائية يجب        
 والـذي قـد   ، بسبب ارتكاب الجريمة لحقه الضرر المتهم والمجتمع والضحية الذي      :بارتكاب الجريمة 

  .  مركزه القانوني تجاه بدائل الدعوى الجزائيةيتأثر
  

  :  الضحية وبدائل الدعوى الجزائية:الفرع الثالث

  

 فـي الوقـت      أكثر المواضيع اهتماماً    من زائيةجراءات الج  موضوع الضحية في الإ     في بحثيعتبر ال 
يحقق مـصلحته   نظمة القانونية المختلفة على النحو الذي       في الأ   النظر الحاضر، وذلك من خلال إعادة    

 ،تعـديل ال في طريقها إلـى   و  أمن التشريعات في مختلف دول العالم تم تعديلها          فالكثير،  "الضحية "أي
ومـن بـين     ئيـة المعاصـرة،   زا والـسياسة الج   زائيفكار الجديدة في النظام الج    وذلك تماشيا مع الأ   

ة المختلفة ووظائفها نحـو     نظمساسية التي تسيطر على هذه التعديلات محاولة توجيه الأ        عتبارات الأ الا
  .جراءات الجزائيةنه الطرف المنسي في الإأ لى عليه دائماًإوالذي كان ينظر  ،ضحيةالهتمام بالا

جرائي التقليدي كان يتمثل في حلبة يتصارع فيها المتهم من ناحية مع ممثلي المجتمع مـن                فالنظام الإ 
و مـدع   أ  كمـشتكٍ   إرادية  بصفة لاّإاللهم   ،ن يكون للضحية وجود في هذه الحلبة      أ دون   ،خرىأناحية  

ن أوبعـد   ،جتمـاعي للدولـة  مع تطور الدور الا   و لكن ،3دعاء المدني نظمة التي تجيز الإ   مدني في الأ  
تم التركيـز    ضرر الجريمة،ىولأومن باب  بنائها ضد كل صور الضرر،أ مساعدة هاصبح من واجب أ

                                                 
 . 123. مرجع سابق، ص:سالم مصطفى:  1
 . 77. مرجع سابق، ص:غنام محمد غنام:  2
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نما كمحور وطـرف ايجـابي      إو فقة والمساعدة، ب الش جو يست  سلبياً على الضحية ليس باعتباره طرفاً    
1جراءات الجزائيةال في الإفع.  
  

عتبارات التي تـم    عادة النظر في مركز ضحية الجريمة كان من الإ        إهل   هو الآن   والسؤال الذي يثور  
خر هل بدائل الدعوى الجزائية     آ؟ بتعبير    ستناد اليها عند التطرق لموضوع بدائل الدعوى الجزائية       الإ

  ؟  هتمام بضحية الجريمةرادية الإإعي فيها بصفة قد رو
 ومن ثم دراسة نطاق المزايا التـي تعـود          ، هذا التساؤل يتعين علينا أولاً تعريف الضحية       نللاجابة ع 

  .على الضحية من جراء بدائل الدعوى الجزائية 
  

بل قـد    اص،والفرد كمجني عليه خ    تعبير الضحية المجتمع كمجني عليه عام،     يشمل   :تعريف الضحية 
كما لو تم تعذيبه     جراءات الجزائية، ثناء مباشرة الإ  أساسية  ذا تم المساس بحقوقه الأ    إيشمل المتهم ذاته    

سكنه دون سند   م على   يدو اعتُ أ و انتهكت سرية مراسلاته وأحاديثه الشخصية،     أعتراف  لحمله على الا  
  .2نتفاء علتهإو أحتياطي لإ على الرغم من عدم توافر شروط الحبس احتياطياّإو حبس أ قانوني،

  
خيـر هـو   فهـذا الأ  و المضرور من الجريمة يختلف عن مصطلح المجني عليه،        أومصطلح الضحية   

 كان  ياً أ صابه ضرر   أخرهو الشخص الذي    آوبتعبير   عتداء،لإ المصلحة التي نالتها الجريمة با     صاحب
صابه ضـرر دون  أحية فهو من ما الضأ جرامية للجريمة،واتخذ هذا الضرر صورة النتيجة الإ  نوعه،

فهؤلاء  بناء في جريمة الزنا،   ومثال ذلك الأ   ،3عتداء على المصلحة التي يحميها نص التجريم      ان يمثل   أ
 تعبيـر   أنومؤدى ذلـك     ما الزوج فهو المجني عليه فيها،     أ  من الجريمة،  ونو المتضرر أهم الضحايا   

  .  من تسمية المجني عليهاتساعاً كثرأو المضرور أالضحية 
ما أثر تلك البدائل    فئية المعاصرة ؟    هتمام في الضحية في السياسة الجزا     ويثور التساؤل حول أسباب الا    

  :عن هذه التساؤلات من خلال ما يليفي تحقيق الردع العام أو الخاص؟ للإجابة 
  
  

  :ئية المعاصرةزاهتمام بالضحية في السياسة الج أسباب الا:الفقرة الأولى

لـى  إول الذي دفع    شخاص العامل الأ  وبصفة خاصة جرائم الأ    مية الكثيفة للجرائم،  علاتعد التغطية الإ  
 والمعاناة التي يئن منها ضحايا هـذه الجـرائم،         المروعة والدامية للجرائم،  فالصور هتمام بالضحية، الا
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ية حساس بعدم عدالة ترك الضح    وبدأ الإ  ها،سباتيقظت الضمائر من    أ ،أحداثهاوالتعليقات المختلفة على    
  .1في الوقت الذي يتم فيه التركيز على المجرم ،لمصيره المحزن وحيداً

  
قدم له يـد العـون      يو صلاحه،إعادة تهذيبه و  من خلال المحاولة لإ   عتنينا به   ا ن نحمل عليه،  أفبدلا من   

 عن مجريات   ما الضحية الذي لم يكن له يد فيما حاق به فقد ترك معزولاً            أ ، صالحاً حتى يعود مواطناً  
  .  فرداثار الجريمة منآوكأن دوره يتمثل في المعاناة من  ثارها،آيتحمل عبء الجريمة و حداث،الأ
  

تقدم العلـوم    معكذلك  و ،هتمام بالضحية لى الا إ ا على ذلك دعا المهتمين في هذا النهج الجديد        وتأسيس 
فقـد   ماعي للدولـة، جت للتطور الذي طرأ على الدور الا هدافها نظراً أجتماعية والتي بدأت في تغير      الا

 ،وبدأ الحديث عن علم الضحية     ى الطرف السلبي في الجريمة وهو الضحية،      لبدأت هذه العلوم تركز ع    
  .2بحاثهأنساني جديد يجعل من الضحية جوهر موضوعاته ودراسته وإ بدأت معالمه كعلم لذيوا
  

 فـي   مظاهرها تصب تماماً  فة  ا بك  فهي المزايا التي تعود على الضحية من بدائل الدعوى الجزائية        أما  
 الـضحية ول  حصسراع في   لى الإ إجراءات الجزائية تؤدي    فالسرعة في الإ   ،3معين مصلحة الضحية  

 وذلك في الدول التي تسمح بمباشرة الـدعوى         ،على التعويضات المستحقة له بسبب ارتكاب الجريمة      
  .4لى جنب مع الدعوى العموميةإ ئي جنباًزامام القاضي الجأالمدنية 

  
شـباع  إلى  إتقود   فإنها   ، فيها وبغض النظرعن سرعة الحكم بالتعويض      الجزائية، بدائل الدعوى  نإ بل

أو  فالحكم يطول انتظاره ولو كان على هـواه،        ،يتأججة للضحية في القصاص من الجان     الرغبات الم 
  .5" من حكم كامل ولكنه لم يصدر بعدكثر كمالاًأفان الحكم الذي يصدر يكون "كما قيل 

  

 تلعـب    من مظاهر بدائل الدعوى الجزائية،     باعتبارها مظهراً   الجزائية لوساطةا  على ذلك فإن   طبيقاًوت
ن التعويض الذي يـتم     أفمن ناحية نجد      فيما يتعلق بالتعويض الذي يحصل عليه الضحية،        مهماً دوراً

كـم  كما هو الحال عند الحصول عليه بح      طريق الوساطة ليس مجرد حكم نظري       الحصول عليه عن    
لى سرعة التنفيذ بحيث لا     إنما متابعة القائمين بالوساطة تؤدي      إو ،قضائي يصعب على الضحية تنفيذه    

  .6يجد الضحية مشكلة في الحصول على مستحقاته
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نمـا قيمتـه     إ  قيمة التعويض ليست في الحكم به في أي وقت طال أم قـصر،             خرى فإن أومن ناحية   
فهو في هذا الوقـت بالـذات        ت سريع على ارتكاب الجريمة،    الحقيقية حينما يتم الحصول عليه في وق      

  .1غاثة والعونلى الإإيكون في حاجة 
  

    ليهـا  إلى سرعة تحقيق العدالة التي يـسعى        إ  تؤدي  بدائل الدعوى الجزائية   وعلى ضوء ما سبق فإن
 كوسـيلة   وامـر الحفـظ   أصدار  إكثار من   لى الإ إالضحية فكثرة القضايا وتعدادها يدفع النيابة العامة        

دارة لى وسـيلة لإ   إئية  زادوات السياسة الج  أداة من   أخير من    هذا الأ  حتى تحول  للخلاص من القضايا،  
جابـة  أوالخاص؟ للإ  مدى مساهمة بدائل الدعوى الجزائية في تحقيق الردع العام           فما،  ئيةزاالعدالة الج 

  :عن ذلك التساؤل يتوجب دراسته في الآتي
  

  :ة بدائل الدعوى الجزائية في تحقيق الردع العام والخاص نطاق مساهم:الفقرة الثانية

ئيـة لمواجهـة    زاول فـي الـسياسة الج      وما زالت السلاح الأ    ،زائيتزال العقوبة محور النظام الج    لا  
ي والعملي على الجريمة في     ى المستوى النظر  لولايغير من ذلك القيام بالتركيزع     ،2الظاهرة الاجرامية 

 ،صبح موضـوع الـساعة    أ بل وعلى الضحية الذي      ،خرىأحيان  أ في   وعلى المجرم  حيان،بعض الأ 
ن العقوبة ظلت وستظل قلب النظـام الجنـائي ومحـوره           إوعلى الرغم من هذه التوجيهات الجديدة ف      

و أرتكاب الجريمة لا تخرج عن كونهـا بـدائل          اتترتب على    قد   خرى التي ما ردود الفعل الأ   أول،  الأ
    البدائل على تحقيق الردع العام والخاص ؟تلك فما أثر ،خيارات استثنائية

  

  بدائل الدعوى الجزائية وتحقيق الردع العام : أولاً

تكون العقوبة هي    بحيث   ،صابها الضرر أ تيوفي مواجهة الضحية ال    ،الفعل المرتكب  من   فعالن الا إن
لـى  إيعـود المجـرم     و العدالة ويتم وصل ما انقطع،    بعدها  ، تتحقق   3ة بالنسبة له  وسيلة التهدئة الوحيد  

لى نوع من المصالحة سواء على المستوى الفـردي         إ تؤدي    أنها وهذا يعني  ه،تن دفع دي  أمجتمعه بعد   
 فـي   جتماعي الذي لا يجد مبـرراً     و على المستوى الإ   أ و بينه وبين الضحية،   أ ،أي بين الجاني ونفسه   
  .4ذ العقوبة التي حكم بهافسده عن طريق تنفيأصلح ما أن أخرى بعد أليه مرة إرفض عودة الجاني 

 ،لى استبعاد العقوبـة   إنه يقود   أخر للعدالة طالما    آي وجه   أبعتداد  ومؤدى هذا التوجه ضرورة عدم الا     
والعقوبة تعد من هذا المنظور النتيجة الطبيعية والمنطقيـة          ساس الخطأ، أ يقوم على    زائيفالقانون الج 

  .5زائيللخطأ الج
                                                 

 .  68.، صمرجع سابق:  عبد الستارفوزية:  1
 . 15.ابق، ص مرجع س:كاتبيالعبد االله عادل :  2
 .69. صنفس المرجع،:فوزية عبد الستار:  3
 . 19.، ص2003، دار الثقافة، دمشق، 1. أساسيات العقوبة في التشريع الجنائي، ط:محمد فتحي سليمان:  4
 .  72. صمرجع سابق،: فوزية عبد الستار:  5



 36

 ـلى الغاء دور العقو   إؤدي بدائل الدعوى الجزائية     هل ت  :و ه  الآن السؤال الذي يثار   بقائهـا   هـل    ؟ةب
  ثرها في الردع العام؟أيضعف من 

  
مدى جدوى العقوبة في بعض      :تيينن تتم من خلال المنظورين الآ     أجابة عن هذا التساؤل يجب       الإ نإ

  . من ناحية أخرىثرها الرادع في حالة وجودهاأوكيفية تحقيق  ،من ناحيةالأحيان 
  
بالقـدر الـذي    لاّإليـه  إ نجد الفلاسفة يسلمون بأنها أذى لا يجوز اللجوء       :من ناحية المنظور الأول     ف

ذى أكبر وشـر    ألى القضاء على    إن تطبيقها سيقود    أويكون ذلك عندما يثبت      يحقق مصلحة المجتمع،  
جتمع لا يشهرها   فالم جتماعية،أعظم منه، وهذا يعني أن العقوبة محكومة بمدى الفائدة أو الضرورة الا           

جـرام صـفقة    عتبارها تجعل صـفقة الإ    اب ثبت جدواها بالنسبة له وللمجتمع،     أ ذاإ لاّإفي وجه المجرم    
  .1خاسرة

  
مـا هـو    ثار السلبية التي تترتب عليها ك      للآ ذا ثبت عدم جدوى تطبيق العقوبة نظراً      إنه  أومؤدى ذلك   

 ثبت   أو ،ثارهآقل تجنب   به أو على الأ   جنوالذي تحاول كل التشريعات ت     ،الحال في الحبس قصير المدة    
 جتمـاعي،  على المستوى الفردي والمـستوى الا     ن يحقق المصالحة  أخر للعقوبة يمكن    آن هناك بديل    أ
فالعقوبـة    في استعمال حقه في العقـاب،      ليها يعد متعسفاً  إن لجأ   إو لى العقوبة، إن المجتمع لن يلجأ     إف

  .2ايضا من حيث وجودهأنما إ وفقطمرهونة بجدواها وفائدتها ليس من مقدارها 
  

إلـى  ئية التـي تقـود      زا عن طريق الوساطة الج    مثلاً لعقابفبدائل الدعوى الجزائية عن طريق عدم ا      
ع عن طريق سـلطاته المختـصة قـد         ن المجتم أجراءات تعني   هذه الإ  الضحية، و الصلح بين الجاني  

  .و فائدتها أوعدم ضرورتها  عدم جدوى العقوبة،قدر
  
ن الردع  أوضحنا  أن  أ وهو كيفية تحقيق الأثر الرادع للعقوبة فقد سبق          :ناحية المنظور الثاني  ما من   أ

 فكرة القسوة في العقوبة كوسيلة لتحقيق الردع        تولما كان  ،زدياد جسامة العقوبة  اقد يتحقق عن طريق     
قرب في الـزمن    ن بدائل الدعوى الجزائية على النحو الذي ي       أوغني عن البيان     ،3العام لم تعد مقبولة   

لى اليقين في تطبيق العقوبة وبالتـالي تحقيـق   إن يقود أنه أبين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقوبة من ش  
لى الحد الذي دفع    إ ات واضحاً بن مساهمة تلك البدائل في تحقيق الردع العام للعقوبة          إبل   الردع العام، 
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 مما  بدائل الدعوى الجزائية   بعض حالات     على ن تحقيق الردع العام يسيطر تماماً     ألى القول ب  إالبعض  
  .1عطاء تقدير مناسب للعقوبةإقد يحول دون 

  
  : بدائل الدعوى الجزائية وتحقيق الردع الخاص-ثانيا

وذلك بالقضاء   ،2يقصد بالردع الخاص التأثير الفردي الذي تحدثه العقوبة على شخصية المحكوم عليه           
لى ارتكـاب الجريمـة مـرة       إمما يحول دون عودته      يه،جرامية التي قد تتواجد لد    على الخطورة الإ  

حساس الجـاني   إلى  إن تؤدي العقوبة    أيستجوب ذلك ضرورة     ،4جرامعتياد على الإ  منع الا و ،3خرىأ
خر اقناعه بأن العقوبة تكفير عن      آوبتعبير   ،5لى الندم على ما ارتكب    إوالوصول   بالذنب الذي اقترفه،  

  .6تاهأالخطأ الذي 
  
  :الدعوى الجزائية على تحقيق الردع الخاصثر بدائل أ -أ

وأن  ،كن أهمهـا  ن لم ي  إ هم أغراض العقوبة،  أحد  أ ية المعاصرة، نائعد الردع الخاص في السياسة الج     ي
  .7صلاحالوسيلة المثلى لتحقيقه هي التأهيل والإ

  
لفعالـة  هل تساهم بدائل الدعوى الجزائية في تحقيق الردع الخاص عن طريق وسيلته ا             ، هنا والسؤال

  صلاح والتأهيل؟أي الإ
  
 بدائل الدعوى الجزائية فـي      يعتريلى القول بأن العيب الجوهري الذي       إ  الفقهاء بعض ذهب هذا   فيو

 وبالتالي عدم القـدرة علـى تفريـد         ،عتداد بشخصية المتهم  لى عدم الا  إ قد تؤدي    انهأبعض جوانبها   
  .8العقوبة على النحو الذي يجعلها ملائمة لشخصيته وظروفه

  
حاطة بكـل   ن تحقيق العقوبة للردع الخاص يستوجب الإ      أهذا الرأي من فكرة جوهرية مؤداها       ق  ينطل

جراميـة  حاطة كذلك بدرجة كثافة الخطـورة الإ      والإ ،ى ارتكابه جريمته  إلالعوامل التي دفعت المجرم     
بعد دراسة متأنية    لاّإتى  اوهذا كله لا يت    ،9حتمال ارتكاب الجريمة من جديد    اعنده بما تعنيه من درجة      

سراع في  خذ صورة الإ  أوهذا لا يتحقق في حالة بدائل الدعوى الجزئية التي ت          لى وقت طويل،  إتحتاج  
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لى تغليب اعتبارات الـردع العـام علـى الـردع           إن هذه السرعة قد تقود      إبل   جراءات الجزائية، الإ
  .ولخير عن الأعلى الرغم من رجحان هذا الأ، الخاص

  

جتماعية من جديد غرض تسعى     عادة تكيفه مع بيئته الا    إو ، المحكوم عليه واصلاحه   تأهيل وعليه فإن   
 صفة مباشرة عن طريق تجنب العقوبـة، بلى ذلك   إوبدائل الدعوى الجزائية تقود      ،1لى تحقيقه إالعقوبة  

لى سرعة الحكم وتطبيـق بـرامج       إجراءات مما يقود    سراع في الإ  وبصفة غير مباشرة عن طريق الإ     
  .ى ذات النتيجةإلصلاح التي تقود الإالتأهيل و

  

  :على تحقيق العدالة كغرض للعقوبة ثر بدائل الدعوى الجزائيةأ -ب

زمنة زل، وعلى الرغم من اختلاف الأ     نساني منذ الأ  خلاقية مستقرة في الشعور الإ    أالعدالة قيمة   تعتبر  
وعلـى   ديـان الـسماوية،   ر الأ  تعمقها بظهو  زدادا نساني،ن قيمتها خالدة في الضمير الإ     إلا أ مكنة  والأ

 ،نسانية كلها نها مبتغى الإ  ألا  إثارته من جدل بسبب تناولها من زوايا عدة،         أ وما   ،الرغم من غموضها  
كثر لكـي يـستقر العـدل بـين         أن تضحي بما هو     عدة لأ  ومست ، لكي تنالها  جيالاًأقنعت البشرية   أوكم  

  .الجميع
  

ويـدفع   ،حساس بالظلم ويولد الإ  ،سفي ضمائر النا  ة  رالشعور بالعدالة المستق  ارتكاب الجريمة   يجرح  
فتـأتي العقوبـة     ،2نتقـام نسانية مطالبة بالثـأر والإ    لى الخروج من مجاهل الذات الإ     إنتقام  بواعث الا 

نتقام لـدى المجنـي     وهي تشبع رغبة الا     الشعور بالعدالة الذي جرح،    يحتى ترض  لإصلاح كل ذلك،  
هل يكـون    ي أن نسأل عن كيفية تحقيق العقوبة للعدالة،       طق من المن  بيد أنه  ين لديه، بعليه أو لدى المقر   

ساس الـضرر   أأم على    ؟ذا كان عمدياً أو غير عمدي     إالذي أتاه الجاني وما      ذلك بقياسها على الخطأ،   
  من جراء ارتكاب الجريمة ؟) الخاصالعام و(الذي أصاب المجني عليه 

  
خيـر كـان فـي    ن هـذا الأ إبل  ،عتبارالخطأ في الإب أخذ فداحة جون عدالة العقوبة تست  أ  فيه لاشك

ن كانت هناك صعوبة بالغة في التمييز بين العمد وغير العمد           إو بمثابة ضابط تحديد العقوبة،    الماضي،
  .3ثرهاأوتقدير العقوبة على 

  
عتبار على الرغم   لى تحقيقه وهو غرض جدير بالا     إالعدالة غرض تسعى العقوبة     وفي ضوء ما سبق ف    

خـلال بحقـوق     الإ  دون ت قد تم   أنها طالما ن بدائل الدعوى الجزائية،   فإ ،ليهإتقادات الموجهة   نمن الا 
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لى تحقيق العدالة، وهذا    إيقود  فإن ذلك   ودون مساس بحقوق الدفاع بصفة خاصة        ،نسان بصفة عامة  الإ
  .1"العدالة البطيئة ظلم"ن أومرد ذلك  لى تحقيق العدالة،إسراع يؤدي الإ
  

جعل العقوبة متوائمة ومتوازنة مع الجرح الـذي        و ،لى تحقيق العدالة  إالعقاب   توقيع   فيسرعة  ال تقود
 فتـرة رب ال وق ، على الفاعل  رتكاب الجريمة وتوقيع العقاب    ا :ب قرب المشهدين  جو يست  وهذا ،ارتكب

لعقوبـة علـى معطيـات حاضـرة        ذ يمنحه القدرة على قياس ا     إ ،الزمنية يسهل على القاضي مهمته    
  .2لى النطق بعقوبة عادلةإلتالي يصل وبا ،ومعاصرة

  
المـتهم والمجنـي     : الدعوى الجزائية  طراف أ لعدالة الحقيقية هي التي تراعي     ا لى ذلك فإن  إضافة  بالإ

راعـي هـذه    زائيـة ت   الج بدائل الدعوى ن  أومن الملاحظة    ، 3)المجتمع والفرد   (عليه العام والخاص  
رضـاء شـعور    إيسرع في   الإجراءات الجزائية إنما    في  سراع   الإ نأولى نجد   أفمن ناحية    :افطرالأ

  .و المجني عليه الفرد أالعدالة الذي جرح سواء لدى المجتمع 
  

صورة من صور بدائل الدعوى الجزائيـة تهـتم          صلاحية باعتبارها ن العدالة الإ  إف: ومن ناحية ثانية  
ن أولا شـك   الجريمـة، جتماعي الذي نتج عن و الاأو المعنوي أصلاح الضرر المادي    إولية ب أبصفة  

عادة التوازن الذي اختل نتيجـة الجريمـة وبالتـالي          إصلاح الضرر في صوره المختلفة يساعد في        إ
  .4تحقيق العدالة

، ن ويتوافقا نبل يأتلفا  ،ن في نطاق بدائل الدعوى الجزائية     مران لا يتناقضا  أوالعدالة  الإجرائية  لية  عاالف
 في سـبيل تحقيـق      الإجرائي الجزائي في القانون المقارن،    وعلى هذا تتعدد صور البدائل في النظام        

، فمـا   نسان وحرياته فحة الجريمة مع احترام حقوق الإ     ا وهو مك  ،ائي كله زساسي للنظام الج  الهدف الأ 
  هي صور تلك البدائل في النظام الإجرائي الجزائي الفلسطيني على وجه الخصوص؟

  ي الإجرائيصور البدائل في النظام القانون: ثانيلالمبحث ا
  

 ـ        تبسيط الإج  إلى زائية الإجراءات الج  يريس سياسة ت  تهدف ا راءات أو اختـصارها أو الإسـراع به
 جرائـي ة الجنائية، فالنظام القـانوني الإ     لمواجهة أزمة العدال   "زائيةبدائل الدعوى الج  ل آلية   "وضعو

ائيـة وهـي    جـراءات الجز  من صور تلك البدائل في قـانون الإ       الفلسطيني نص على ثلاثة صور      
 ن تلـك الـصور    غيـر أ  ) والأصول المـوجزة   والتصالح الجنائي،  التنازل عن الشكوى الجزائية،   (
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أمـا نظـام      في المحاكم الفلسطينية هي التنازل عن الشكوى ونظـام التـصالح،           المعمول بها عملياً  
الجزائية التنازل عن الشكوى    : تية  وهذا محور الدراسة الآ    ،صول الموجزة فهوغير مطبق عملياً    الأ

   .)المطلب الثاني(والتصالح الجنائي في ) المطلب الأول(  وذلك في
  

  التنازل عن الشكوى: المطلب الأول

  
 التنازل عن الشكوى من الأسباب الخاصة لإنقضاء الدعوى الجزائية، وهو من الأسباب الإرادية              يعتبر

لحرة، فما هو مفهوم التنازل عن      لإنقضاء حق الشكوى، بمعنى أن ذلك يرجع إلى إرادة المجني عليه ا           
  الشكوى؟

  
  : مفهوم التنازل عن الشكوى-الفرع الأول

  

 تختص النيابـة العامـة دون       "المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه         تنص  
ولا ،  قانون في الأحوال المبينة في ال      ولا تقام من غيرها إلاَّ     ،غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها    

يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا فـي الحـالات                 
ختصاص الأصيل في رفع الـدعوى      نيابة العامة هي صاحبة الا    ن ال  أ ، وهذا يفسر  "الواردة في القانون  

ن المـشرع قـد     أ غير ،1قيدأي  ن  أن يرد على سلطتها في هذا الش      أالجزائية عن كل جريمة تقع دون       
 الناشئة عن بعض الجـرائم      زائيةبة العامة في رفع الدعوى الج     خرج على هذه القاعدة فقيد سلطة النيا      

التي تبدو فيها غلبة الصالح الخاص على الصالح العام وذلك بتعليق رفع هذه الدعوى علـى شـكوى                  
م مـن الخيـر     أوى ضد الجـاني     جراءات الدع إذا كان من صالحه اتخاذ      إالمجني عليه الذي يقدر ما      

  .2السكوت عما وقع منه
  

ب بالنسبة لبعض الجرائم تعليق سـلطة النيابـة         جو قد قدر المصلحة العامة التي تست      وإذا كان المشرع  
 نظـراً ،  ئية على شكوى المجني عليه بإعتباره الأقدر      زاقدير مدى ملائمة رفع الدعوى الج     العامة في ت  

ن مـصلحته   أى  أذا ر إنحه الحق في التنازل عن شكواه التـي قـدمها           قيا م طمنكان   ،لطبيعة الجريمة 
وهذا التنازل عن الـشكوى جـائز فـي أي           جراءات الدعوى، إكمجني عليه قد تتعارض والسير في       

  . 3مرحلة من مراحل الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها
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حـد البـدائل    أنه يشكل   كويعتبر التنازل عن الشكوى من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية           
راديـة لانقـضاء حـق      سـباب الإ  وهو في نفس الوقت مـن الأ       ،لجزائيةجراءات الدعوى ا  الهامة لإ 
  .2رادة المجني عليه الحرة والصحيحةإلى إ ذلك يرجع بمعنى ،1الشكوى

  
 ـ  أو   أ ،بلاغ النيابة العامة  إباعتبارها   ،3ن المجني عليه له وحده الحق في الشكوى       أذلك   موري أحـد م

 معاقبـة فاعلهـا      لغايـة   تحريك الدعوى الناشئة عنها،    طالباً ،4لضبط القضائي بوقوع جريمة معينة    ا
  .5ايضا الحق في التنازل عن الشكوى بعد تقديمهأوللمجني عليه 

  

وما هـي شـروط      ومن هو صاحب الحق في تقديم الشكوى؟       ها،بز الشكوى عما يشتبه     ين نم أيجب  
 الجرائم محل التنازل    وزالنيابة في التنازل عن الشكوى؟ وما هي      وهل تج  صحة التنازل عن الشكوى؟   

  :؟ وذلك فيما يليشكوى والآثار التي المترتبة عليهما هو شكل التنازل عن الو، عن الشكوى
  

  : تمييز الشكوى عما يشتبه فيها:لأولى اقرةالف

 الشكوى والـبلاغ،   ،هالمصطلحات المقاربة ل  ن نمييزه   أيجب   ن تم تعريف التنازل عن الشكوى،     أبعد  
  :يليوالعفو الشامل وذلك فيما  لتنازل عن الشكوى والحق في الشكوى،ا

  

 :الشكوى والبلاغ -أ
 :6البلاغ، أما   و نائبه أو المتضرر من الجريمة أو من أحدهم        أن تكون من المجني عليه      وألابد  الشكوى  

 التـصرف الـذي     ، أو أو شفاهة هو نقل العلم بوقوع حادث أو جريمة إلى السلطات المختصة كتابة            ف
والأصل جوازية الإبلاغ عن وقـوع    ،بمقتضاه يخبر شخص ما السلطات المختصة عن ارتكاب جريمة        

إذا علم موظف عام أو مكلف بخدمـة عامـة   ،  في بعض الأحوال ومنهاجريمة، لكن قد يكون وجوبياً  
يجوز للهيئة رفع الدعوى عنهـا      أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدية عمله بوقوع جريمة من الجرائم التي             

 يلـزم   و مأمورو الضبط القضائي،   أللنيابة العامة    بغير شكوى أو طلب فيجب عليه الإبلاغ عنها فوراً        
أن تكون الشكوى دالة على رغبة المجني عليه في معاقبة الجاني أو طلب محاكمته، فإن خلـت مـن                   

  : في أنهالبلاغ والشكوىالفرق بين  ويكمن مثل هذه الرغبة كانت مجرد بلاغ عادي،
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الات قد يعاقب الشخص في ح     و ، من الجريمة بخلاف الشكوى    لايلزم أن يكون مقدم البلاغ متضرراً      -
  .1وجوب التبليغ على تقصيره

  
، أما الـبلاغ فـلا      بة والعفو والتنازل عما يخصه فقط     صاحبها، فله حق المطال   ب الشكوى حق خاص     -

  .2يملك المبلغ شيئا من ذلك
ويتفـق الـبلاغ    ،  ى يلزم أن تكون ضد شخص معين، بخلاف البلاغ فلا يشترط فيـه ذلـك              الشكو -

  .3 العامةةالنيابوالشكوى في أن كلا منهما يقدم إلى رجل الضبط الجنائي أو 
  

  :الحق في الشكوى التنازل عن التنازل عن الشكوى و -ب

الحق يعتبر المقدمة المنطقية للحق     ن هذا   أبما   ،4نما مصدره القانون نفسه   إ وجود الحق في الشكوى      نإ
ن أ، ويترتب علـى ذلـك       5ن السبب يسبق المسبب   أوالقاعدة   في التنازل فهو بالنسبة له بمثابة السبب،      

خير ما لم يوجد الحـق      ، بحيث لا يقوم الحق الأ     الحق في الشكوى يسبق الحق في التنازل عن الشكوى        
  .6في الشكوى
 وبالتالي يكـون صـاحب      ،7ي الشكوى يملك الحق في التنازل     من يملك الحق ف   فإنه  خرى  أمن ناحية   

  .8الحق في الشكوى أي المجني عليه هو الوحيد الذي يملك الحق في التنازل
  

، ومن ثـم تعتبـر       للقواعد المقررة قانوناً   ن تكون قد قدمت صحيحة وفقاً     أولذلك يفترض في الشكوى     
، وتفترض  9جرائية معينة لتقديمها  إهليه  أ فيه    يصدر من شخص يشترط القانون      قانونياً الشكوى تصرفاً 

 من المجني عليه    لاّإنها لا تقدم    إف ،10على مصلحة شخصية خاصة يضفي عليها القانون حمايته        عتداءإ
  .11و وكيله الخاصأ
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ن المضرور  لأ ؛ذا لم يكن هو المجني عليه     إوبالتالي لا يجوز تقديمها من قبل المضرور من الجريمة          
نما هو حق شخصي ينقضي بموت المجني عليه        إن الحق في الشكوى     أ، و 1ويض فقط له الحق في التع   

ينقضي الحق في   "  :نهأ على   المشرع الفلسطيني وهذا ما نص عليه      ،زنالا في ال  إلى ورثته   إولا ينتقل   
لا الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك في سير الـدعوى و      

حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلأي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الـزوج              ينتقل  
  .2"المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى

  
و كان قد بلغهـا     أ ذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ بعد الخامسة عشرة وقت تقديم الشكوى،             إو

عتبار و الا أ ،ذا كانت الجريمة من جرائم النفس     إلشكوى من ولي النفس     جاز تقديم ا   ،و معتوهاً أ مجنوناً
ذا كانت الجريمة مـن جـرائم       إو القيم   أكما يجوز تقديم الشكوى من الوصي        كالقذف والسب والزنا،  

إذا كـان   :" على أنـه  حيث نص المشرع الفلسطيني     زواج  صول والفروع والأ  موال كالسرقة بين الأ   الأ
لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مـصابا          ) 5(يها في المادة    وال المشار إل  المجني عليه في الأح   

  .3"بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه
  
و تعارضت مصلحته في رفع الدعوى مع مصلحة من يمثله كما           أذا لم يكن للمجني عليه من يمثله         إ و

 وهذا ما   ،ن تقوم النيابة العامة مقامه    أوجب   ،و القيم أصي  و الو ألوقعت الجريمة على قاصر من الولي       
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثلـه                 " عليه المشرع  نص

ض الجرائم التـي    واشترط القانون في المجني عليه صفة خاصة بالنسبة لبع        .4"تقوم النيابة العامة مقامه   
 وحيث فسرت محكمة النقض المصرية ذلك في        ،5الزوجية في جريمة الزنا   كصفة   ،تلزم فيها الشكوى  

ن تكون الزوجية قائمة وقت     أنه لابد   أنما يكون من زوج أي      إلتبليغ عن جريمة الزنا     ا "نقرارها على أ  
  .6"ن يبلغ عنهاأ فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعاً التبليغ،

وهذا  هيهن تكون شف  أ يجوز   ،ن تكون كتابية  أ لتقديم الشكوى فكما يجوز       معيناً شكلاًولا يشترط القانون    
لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامـة الـدعوى           :" نهأما نص عليه المشرع الفلسطيني على       

وى  على شك  دعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناء       إشكوى أو     التي علق القانون مباشرتها على     الجزائية
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كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص أو إذن أو                    
  .1"طلب من الجهة المختصة

  
 فما هي حدود    ، الشكوى  الواقفة على  جرائمالحداها فقط من    إذا تعددت الجرائم وكانت      إ تثور الصعوبة 

   عن هذه الجرائم؟ زائية الدعوى الج العامة في تحريكالقيد الوارد على حرية النيابة
  

 مـع   وهو ما يتحقق في كل مرة يكون فيها الفعل الصادر عن المتهم واحداً            : حالة التعدد المعنوي  ففي  
حداهما يعلـق القـانون     إ :على نحو تقوم به جريمتان     ،نطباق عليه دد الأوصاف القانونية القابلة للا    تع
  .2عنها بشكوى  ترتهن الدعوى الناشئةخرى لالدعوى الناشئة عنها على شكوى والأا
  

 يـضاً أنـه يوصـف    إوصف بالزنا ف  فالفعل حينئذ كما ي    ، ارتكاب جريمة الزنا في العلانية     : مثال ذلك 
ففي هذه الحالة وفي نظر القانون       ،وصاف التي يخضع لها الفعل    بالفعل الفاضح العلني، رغم تعدد الأ     

، وهذه  وهي وحدها التي ترفع عنها الدعوى     ،  3شدلأى جريمة واحدة هي صاحبة الوصف ا      لا توجد سو  
الجريمة هي التي يقيد فيها القانون حرية النيابة العامة بتقديم شكوى لم يجز رفع الدعوى بشأنها قبـل                  

خرى ذات  جل الجريمة الأ  أن النيابة العامة رفع الدعوى من       م، ولا يقبل بطبيعة الحال      4تقديم الشكوى 
  .5 لا يعتد بهان القانون لأ؛خفالوصف الأ

  
فيها  جراءاتإو اتخاذ أي    أذا ارتكبت الزوجة الزنا في علانية فلا يجوز رفع دعوى الزنا            إ عليه   وبناء 

ذا إما  أ ،ع الدعوى عن الفعل الفاضح العلني     كما لا يكون هناك محل لرف      ،قبل تقديم الشكوى من الزوج    
نيابة العامة تكون لها مطلق الحرية في       ن ال إف ،شد لا تستلزم شكوى   كانت الجريمة صاحبة الوصف الأ    

خرى لمجني عليه في الجريمة الأ    ن تتقيد في ذلك بتقديم الشكوى من ا       أجلها دون   أمباشرة الدعوى من    
  . خفذات الوصف الأ

  
جرامية على  فعال الإ ق في الحالات التي تتعدد فيها الأ      يتحقوهو ما   : حالة التعدد المادي للجرائم   ما في   أ

ولى تتعـدد فيهـا     الأ: 7للتعدد المادي صورتان  ف ،6كل منها جريمة مستقلة قائمة بذاتها     نحو تشكل فيه    
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كمن يسب المجني عليه ثم يضربه فـي         :والمثال على ذلك   ،تكون مرتبطة فيما بينها   ن  أالجرائم دون   
  .نفس الوقت 

  
شـكوى المجنـي    ب فيها القانون    ن تحرك الدعوى عن الجريمة التي لا يتطل       أهنا يجوز للنيابة العامة     

مثـال   ،ى على شـكو   راء في الجريمة يلزم تحريكه بناء     جإينما تظل ملتزمة بعدم مباشرة أي       ، ب عليه
 الدعوى من   ن تحرك أكان للنيابة العامة     بيه ثم هتك عرض خادمته،     لأ  خاصاً ذا سرق ابن مالاً   إ :ذلك

  .دون جريمة السرقةجل جريمة هتك العرض أ
  

 لا يقبل التجزئة وتقع لغـرض        وتكون مرتبطة فيما بينها ارتباطاً     ،ا الجرائم  تتعدد فيه  :والصورة الثانية 
  .ممارسة الدعارةعتياد على  مع الايومن تزن ،يقتلها ليفر من عقوبة الزناواحد كمن يزني بامراة ثم 

  ذا كانت هي التـي     إف ،شد الجريمة ذات الوصف الأ    فين العبرة   ألى القول ب  إمن الفقه    فقد ذهب جانب
بعدم تحريـك الـدعوى عـن       التزمت النيابة    ،عوى عنها تقديم شكوى المجني عليه      لتحريك الد  يجب

خف هي التي يتطلب    ذا كانت الجريمة ذات الوصف الأ     إما  أ ،1نها تكون غير قائمة    لأ ؛فخالجريمة الأ 
لدعوى  ا ن ترفع أفعندئذ يجوز للنيابة العامة      ،عوى عنها تقديم شكوى المجني عليه     ريك الد حالقانون لت 

  .2نها هي وحدها من تقوم في نظر القانونلأ ؛شدعن الجريمة ذات الوصف الأ
  

ن التنازل عن الحـق فـي       أ، ب شكوى والتنازل عن الحق في الشكوى     تتمثل التفرقة بين التنازل عن ال     
صـورة  فـي   عم  ويكون هذا التنازل في الغالب الأ      ،على تقديم الشكوى   ن يكون سابقاً  أالشكوى يميزه   

 على تقـديم  ن يكون لاحقاًأما التنازل عن الشكوى فيميزه أ ، بالمعنى الدقيق   قانونياً ليس تنازلاً و ،صلح
 د القانون مباشرتها على شـكوى أو       التي قي  ىيجوز في الدعاو   :"نهبأوهذا ما عناه المشرع      ،لشكوىا
  3......"المجني عليه التنازل عنهدعاء بالحق المدني من إ
  

نازل عن الحـق فـي      ثار القانونية بين كل من الت     ن هناك وحدة في الآ    أقول  صح ال ي ،خرىأمن ناحية   
 ـ       عتبارها في الأ  اب ،ن الشكوى ذاتها  ع الشكوى والتنازل  دعوى ولى تمنع النيابة العامة من تحريـك ال

  .نقضاء الدعوى الجزائية بقوة القانونالى إ وفي الثانية تؤدي ،زائيةالج
  

                                                 
رية بهذا، فقضت وتأخذ محكمة النقض المص. 22 .، ص1978، الإسكندرية،، الدار الجامعية1.نظم الإجراءات الجنائية، ط: جلال ثروت:  1

بأن قيد تحريك الدعوى الجزائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة للجريمة التي خصها 
ر محكمة القانون بضرورة تقديم شكوى عنها، أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى، قرا
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  :مل التنازل عن الشكوى والعفو الشا-ج

كواه لتقديره  يقرر فيه العدول عن ش     ، من جانب المجني عليه    رادياًإ صرفاًيعتبر التنازل عن الشكوى ت    
 من المجني    صادراً  شخصياً جراءإذ يعتبر التنازل عن الشكوى       إ ،1ستمرار في الدعوى  عدم ملاءمة الإ  

مية عـن الفعـل     الجرصفة  الجراء تشريعي يزيل    إفهو   و العفو عن الجريمة،   أما العفو الشامل    أ عليه،
يـة بالنـسبة    زائجراءات الج متناع السير في الإ   إ، ومن ثم يترتب عليه      2لى فعل غير مشروع   إه  ولويح

  .3 بشأنهةدانة الصادرثر للحكم بالإأو زوال كل ألهذا الفعل 
، فلا يبقى   4في الدعوى ) بات(ن يصدر حكم نهائي   أ  إلى ن التنازل عن الشكوى جائز في أي وقت       أكما  

العفو الشامل فهو جائز في أي حالة كانت        بخلاف   ثر في القانون،  أأي  نازل المجني عليه عن شكواه      لت
   .5و بعد الحكم النهائي فيهاأعليها الدعوى سواء قبل الحكم في الدعوى 

  
يعلق فيهـا رفـع     وهي الجرائم التي     على نوع معين من الجرائم،    مقتصرن التنازل عن الشكوى     أكما  

بخلاف العفـو الـشامل      ،رتكابهاإويعين فيها شخص المتهم ب     ،6شكوى دون غيرها  ديم  الدعوى على تق  
 في ظـروف معينـة بـصرف    وأو عدة طوائف وقعت في وقت معين أفهو يشمل طائفة من الجرائم   

  .  7شخاص المرتكبين لهاالنظر عن الأ
  

 هـي   لعلة التي تكمن فيها   ولى ا ن الأ أهو   ختلاف بين التنازل عن الشكوى والعفو الشامل،      العلة في الا  
 ،وحماية سمعة المجني عليه وكرامته    ، والصلة بين المجني عليه والجاني       الحفاظ على الروابط العائلية   

 عتداء ومدى جدارته في حالة التنازل عن الـشكوى،        همية الا أفضل من يقدر    أن المجني عليه هو     أذ  إ
ارتكبت فـي   التي  ل النسيان على الجرائم     سداإ ب جتماعيةلشامل فتكمن العلة في التهدئه الإ     بينما العفو ا  

  .8جتماعياإظروف سيئة 
 شكوى والدهم في جريمة الزنا هو حـق         عن في التنازل    ىولاد الزوج الشاكي المتوف   أوعليه فان حق    

مـا حـق     أ ،خير يسقط بوفاة صـاحبه    ن الحق الأ  أحيث   ،9خاص يختلف عن حق والدهم في التنازل      
  .10بويهم وشرفهمأبوفاة والدهم لستر ما يتعلق بسمعة ولاد في التنازل فينشأ الأ
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 وهـي    لتقديم الشكوى وذلك بتحديد موعد يظل الحق في تقديم الشكوى قائمـاً             ميعاداً  المشرع قد حدد ل
فـي   :"نـه أعلى  المشرع   نص   على هذا  و  من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها،        أشهر ثلاثة

ادعاء بالحق المدني    مة الدعوى الجزائية وجود شكوى أو     لقانون لإقا جميع الأحوال التي يشترط فيها ا     
من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علـم المجنـي عليـه بهـا                      

  .1"وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
  

  :صاحب الحق في تقديم الشكوى: ة الثانيقرةالف

الشكوى يصدره المجني عليـه إذا       له الحق في الشكوى فالتنازل عن        لمن يثبت يثبت الحق في التنازل     
هليه وجب  ذا لم تتوافر لديه هذه الأ     إف ،قله بعاهة في ع    ولم يكن مصاباً   ،كمل الخامسة عشرة من عمره    أ

وم ن يق أكذلك يجوز    ،حواللى حسب الأ  عو القيم   أكالولي أو الوصي     ،صدور التنازل ممن يمثله قانوناً    
 فـالمجني عليـه هـو       اًذإ ،ن يكون التوكيل خاصا بالتنازل    أبشرط   ،تنازل وكيل عن المجني عليه    بال

  .صاحب الحق في التنازل 
  

بأنه ذلك الشخص    ،لى تعريف المجني عليه   إي  أفقد ذهب ر   ،ختلف الفقه في تعريف المجني عليه     لقد ا 
ولـه   ،صوص قانون العقوبـات   حه المحمية بن  حدى مصال إهدرت الجريمة   أو المعنوي الذي    أالطبيعي  

حريـك الـدعوى    من أجل ت  ستلزم القانون تقديمها    وحده بهذه الصفة تقديم الشكوى في الجرائم التي ي        
  .2الناشئة عنها

  
فليس هناك مجنـي     ،ن يلحقه ضرر من الجريمة    أون المجني عليه لابد     أب: لى القول إوذهب رأي ثان    

فقد يكون الضرر    ،ع ليشمل كل درجة مهما ضعفت     تسا من الا  فالضرر يبلغ حداً   ،ير مضرور عليه غ 
  .3و معنوياًأ مادياً

  
مثل المودع في    ،4اًن المجني عليه هو صاحب المصلحة المحمية قانون       أب: لى القول إي ثالث   أوذهب ر 

ن تكـون   أبل يكفـي     ،فعلي صابه ضرر أن يكون المجني عليه قد      أولا يشترط    ،مانةجريمة خيانة الأ  
كما هـو الحـال فـي جـرائم          ثل هذا الضرر ولو لم يكن قد تحقق بالفعل،        مصلحته قد تعرضت لم   

  .5الشروع
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 ،و يتناوله الترك المـؤثم قانونـاً      أالذي يقع عليه الفعل     " وقد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه هو      
تي  للحماية القانونية ال   ن يكون هذا الشخص نفسه محلاً     أبمعنى   ،1"و معنوياً أ  طبيعياً صاًكان شخ أسواء  
  .  رعمشليها الإيهدف 

  
ته المحمية مـن فعـل يجرمـه        على مصلح الضرر  يكون المجني عليه هو من وقع        ،على ذلك  وبناء

و أتجاهـات الموسـعة     يا كانت الا  أ، و و عرضها للخطر  أ معينا   لحق بهذا الفعل ضرراً   ا سواء ،القانون
حقه  في    الجريمة   صابتهأ  إعتداء  كل شاملاً ن المجني عليه يعتبر   إف المضيقة في تعريف المجني عليه،    

  .جراميةو تحققت بالنسبة له النتيجة الإأ و مصلحته المحمية جنائياًأ
  

هليـه  ثبات تلك الأ  إهليه التنازل في الشخص المجني عليه ويقع عبء         أ ويتطلب القانون كما ذكر سابقاً    
ن سن التنـازل    إني ف ع الفلسطي ، حسب نص المشر   منه أي يكون ذلك على عاتق المتهم      على المستفيد   

هلية تقـديم   قل بالنسبة لأ  ألى اشتراط سن    إجنبية فذهبت   ما بعض التشريعات الأ   أ،  2"سنة كاملة 15 "وه
 أن سن التنازل    على  نص  الذي سبانيوالقانون الإ  ،يطاليربع عشرة سنة في القانون الإ     أالشكوى كسن   

 لمانيوالقانون الأ  ه سن السابع عشرة،    تطلب القانون في    فقد  الهولندي  القانون ما أ ،عشرة سنة  ستةهي  
  .3 نص على لزوم بلوغ المشتكي سن ثماني عشرة سنةالذي

  
ن لأذلـك    ؛دم بالشكوى في القـانون الفلـسطيني      لا يرى الباحث ضرورة لرفع السن الذي يبرر التق        

 ـ         )الخامسة عشرة (المجني عليه يكون في هذه السن        ين لديه النضج العقلي والقدرة علـى الموازنـة ب
  .و من عدم تحريكهاأستمرار في تحريك الدعوى شكوى والإحقوقه وتقدير مصلحته في التمسك بال

  
 عـشرة   تم خمس أن الشاكي الذي    لأ ؛قت تقديم الشكوى  و  في  التنازل لا  د سن المجني عليه بوقت    ديحو

ويكـون   تقديم شكواه خلال المدة المحددة عن جريمة وقعت قبل بلوغ سن الخامسة عشرة               هيمكن،  سنة
 ما حكم التنـازل      السؤال المطروح يتمثل في      ولكن ،ذا رغب في ذلك   إن يتنازل عن هذه الشكوى      أله  

  ؟ عن الشكوى قبل بلوغ سن الخامسة عشرة
ن التنـازل يكـون     إهلية تقديم الشكوى ف   أم التنازل عن الشكوى قبل بلوغ الشاكي        تذا  يمكن القول أنه إ   

، وحالـة تعـدد المجنـي       )أ(الخاصة في مقدم التنازل وذلك في        لذا يجب الحديث عن الصفة       ،4باطلاً
  .)ب(عليهم وذلك في 
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  :الصفة الخاصة في مقدم التنازل  - أ

 مدى ضرورة توافر الصفات الخاصة التي يتطلبها القانون فيمن له الحـق فـي الـشكوى وقـت           ما
  التنازل؟

  
جاز التنازل لمن قدم    أحيث   ،طلقاًجراءات الجزائية الفلسطيني م   من قانون الإ  ) 2 /4المادة  ( جاء نص   

 ،ن الشكوى حتى يكون له حق التنازل      ع صفة خاصة في المتنازل     ولم يشترط المشرع توافر    ،الشكوى
ولـو انفـصمت     و الزوجة الشاكية في جريمة الزنا     أ على ذلك يجوز التنازل من الزوج الشاكي         وبناء 

  .بعد تقديم الشكوى وقبل التنازل عرى الزوجية بالطلاق
  

لـك   المشرع الفلسطيني في ذ    ومع ذلك لم ير    ، لانحلال الزواج بقوة القانون    ن الوفاة تعد سبباً   أيلاحظ  
  . سرة وسمعتها رعاية لمصالحهم في حماية شرف الأولاد من تقرير حق التنازل للأمانعاً

  

  في حالة تعدد المجني عليهم   -  ب

ن يتقـدم   أ يكفي   بمقتضاه ف ،هم بالنسبة للشكوى  ي علي  بتعدد المجن   خاصاً ورد حكماً أذا كان المشرع قد     إ
عليهم  إذا تعدد المجني  :" نهأ على   حيث نص المشرع   ،خرين حتى تعتبر مقدمة من الآ     ىهم بالشكو حدأ

 وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمـة            ،يكفي تقديم الشكوى من أحدهم    
  .1"ضد الباقين

  
جمع على ذلك كل مـن      أولو   ،ن التنازل عنها يصبح مستحيلاً    إا الشكوى ف  ذا توفي واحد ممن قدمو    إو

  .2 حال الموت بينه وبين التنازلشأنمادام هناك  ،ن تنازلهم لا يغنيلأ ،بقي حياً
  

  بدعوى الزنـا،  وهذا التنازل خاص،جماع المجني عليهم على التنازلإولكن يوجد استثناء على قاعدة      
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد            ": على أنه  نص المشرع    حيثو

 في دعوى الزنا،     وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلاَّ       ،تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى       
من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منـه أن يتنـازل عـن الـشكوى وتنقـضي                    واحدٍ فلأي 

 نقـضاء الـدعوى   اويترتب عليه    ، يعد تنازلا من الجميع    أحدهمازل الصادر من    ن التن أأي   ،3"الدعوى
 ويكرس المشرع بهذا نظرة خاصة إلى دعوى الزنا في إطار حمايتـه للحريـة       ،ولو لم يوافق الباقون   

  .الجنسية دون الأخذ بعين الإعتبار حق كل المتضررين من جريمة الزنا

                                                 
 .ف/ ج/إ / ق: من) 3 /4(  المادةنص :  1
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ئل الكافيـة علـى    الشخص الذي قامت الـدلا  هوكون المتهمشكوى ي  المتوقفة جرائمالوبالتطبيق على   
م أ للجريمـة    صلياًأ كان فاعلاً أسواء   ،ي يتطلب المشرع تقديم الشكوى ضده     وهو الذ  ،ارتكابه الجريمة 

صول قة بين الأ  بن السارق في جريمة السر    والإ ،ذلك الزوج الزاني في جريمة الزنا     مثال   ، فيها شريكاً
ماية مـصلحة مغـايرة     لى طبيعة الحق في الشكوى والمتمثل في ح       إ يرجع   وهذا ،زواجوالفروع والأ 

  .1ا في صيانة سمعة العائلة وروابطه–هدرتها الجريمة والمتجسدة في هذين المثالين أللمصلحة التي 
 ،أن الشكوى لا تتجز   لأ ؛اقيننها مقدمة من الب   أتعتبر وك  ،حدهمأذا تعددت الشكوى وكانت مقدمة من       إف
  . معينةلتنازل عن الشكوى شروطٌيشترط في او

  

  :ميدان التنازل عن الشكوى :اني الفرع الث

  

يطلق على طائفة معينة من الجرائم خصصها المشرع بإخضاع تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها              
وكون المجني عليه هو صاحب الحـق فـي         لشرط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه،           

وى، والذي يتوافر له شرطي السن والعقل، يكون له أن يتنازل عن الشكوى بنفـسه،               التنازل عن الشك  
إلا أنه قد تضطره ظروف الحياة لسفر أو مرض أو غير ذلك إلى أن يوكل غيره في القيام بالتنـازل،              

  .كما قد يشوب أهليته نقص مما يعطي للنائب القانوني عنه مهمة القيام بهذا التنازل
  

  :  الجرائم محل التنازل عن الشكوى: الفقرة الأولى

ومـن   ،2"الشكوى يملك الحق في التنازل عنها     الحق في تقديم    ن من يملك    أ" : على القاعدة العامة تنص  
  المتوقفة علـى   جرائمال تكون الجرائم محل التنازل عن الشكوى هي بعينها          أنن المنطق يقتضي    إثم ف 

  . تقديمهاالشكوى المقدمة من صاحب الحق في
ن الهدف مـن    أكما   فراد من حيث المصلحة المحمية،    نها تتعلق بمصالح الأ   أ الجرائم يجمع بينها     وهذه

مـر فـي   كما هـو الأ  عتباره،اكشرفه و تجريمها هو حماية اعتبارات شخصية خاصة بالمجني عليه،   
مثل جريمة سب موظف عام      و حماية هيبة العمل الوظيفي،    أو القذف   أو جريمة السب     أ جريمة الزنا، 

مثل جريمـة    وبعضها يتعلق بحماية مصلحة مالية خاصة للمجني عليه،        و قذفه، أداء الوظيفة   أبسبب  
  .3زاجصول والفروع والأالسرقة التي تقع بين الأ

  
 في هذه    من جهة أخرى   وجانب المصلحة الخاصة   من جهة    يوزان المشرع بين جانب المصلحة العامة     

والمصالح الفرديـة   سرية، على الروابط الأ  حفاظاً الخاص،ويقرر ترجيح الجانب     الطائفة من الجرائم،  

                                                 
  . 49. ص  مرجع سابق،:جمال شديد الخرباوي:  1
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ولذا يعلق تحريك الدعوى العمومية على الشكوى التي تقدم          سري،والترابط الأ  عتبار،في الشرف والا  
عتبارها صاحبة الحـق الرئيـسي فـي الـدعوى          اب النيابة العامة، ة   بذلك سلط  من المجني عليه مقيداً   

  .ئيةزاالج
  

 ،عدم السير فيها   أو   صاحب الشأن حرية مطلقة في تقدير ملاءمة السير في الدعوى         وقد ترك المشرع ل   
ن نطاق  أمع ملاحظة    ن المشرع في مختلف الدول يوردها على سبيل الحصر،        إأما من حيث الجرائم ف    

لى التوسع مـع اسـتعمال حـق        إذهب  تفبعض التشريعات    خر،آلى  إهذه الجرائم يختلف من تشريع      
  .1ضيق نطاقألى حصر هذا الحق في إخر يتجه ن البعض الآألشكوى على حين المجني عليه في ا

  
 المطبق بالأراضـي    )1960 لسنة   16رقم  (حدد المشرع الأردني في قانون العقوبات       وعلى هذا فقد    

وحصرها في نـصوص     الفلسطينية الجرائم التي لا يجوز فيها للنيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية،          
  من جراء رفع الدعوى،    د يصيبه ضرر  الذي ق  لق الحرص على مصلحة المجني عليه،     قانونية من منط  

ولذا ترك له القانون مطلق الحرية في تقدير ظروفه ومصلحته والموازنة بين فائدته من تقديم الشكوى                
هم الجرائم التي يتوقـف تحريـك       أو خلاقية، وخاصة الجرائم الأ   ،وبين الضرر الذي يترتب على ذلك     

  :على تقديم شكوى من المجني عليه هي فيها ئية زالجالدعوى ا
على شكوى زوجها ،حال قيام الزوجية حقيقـة،أو          بناء لاّإلا تلاحق المرأة الزانية      جرائم الزنا،  -1

 بينونـة    بائناً ها إذا لم تكن متزوجة كالبكر والثيب والأرملة والمطلقة طلاقاً         و شكوى وليِ  أحكما ، 
 بشكوى الـزوج مـا دامـت    لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلاّ    " :هفقد نص المشرع على أن     ،كبرى

 أو شكوى وليها إذا لم يكـن        ، وحتى نهاية أربعة أشهر من وقوع الطلاق       ،الزوجية قائمة بينهما  
علـى    بناء  ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة السابقة إلا            ،لها زوج 

 .2"عقوبة بالإسقاط وتسقط الدعوى وال،شكوى زوجته
 

م غيـر   أ شرعيين كانوا    ،خوات ومن بمنزلتهم  خوة والأ صول والفروع والأ  جرائم السفاح بين الأ    -2
علـى  ، حيث نص المشرع     و فعلية أخر سلطة قانونية    شرعيين والأصهرة ومن كان له على الآ      

علـى شـكوى قريـب أو صـهر أحـد            يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء       :"نهأ
 .3"المجرمين حتى الدرجة الرابعة
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سـفاح  نه واسع بحيث يشمل جميع العلاقات غير المشروعة التـي تـشمل             أويلاحظ على هذا النص     
نمـا  إ و ،صول والفروع  والذي يقع ليس فقط بين الأ      ، والفعل الفاضح العلني   ، وهتك العرض  ،المحارم
  .بنائهم أعمام والعمات وخوال والخالات والأخوات والأخوة والأبين الأ

  
ردني وسع بشكل ملحوظ من جرائم الـشكوى بمـا يحفـظ العـرض              ن المشرع الأ  أومن هنا يتبين    

  .والشرف
  
تتوقف دعـاوى الـذم      :"نص عليه المشرع  وهذا ما    سرار،فشاء الأ إالتحقير و وجرائم الذم والقدح     .3

 .1"والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي
 
ن يكون المجني عليه    أ فيستوي   ،شخاصمن حيث الأ   طلق النص فلم يقيده،   أن المشرع قد    أيلاحظ هنا    

و غيـر   ألتشمل ليس فقط القذف والسب العلنـي         ومن حيث الصياغة،   ، عاماً موظفاً وأ  عادياً شخصاً
فـشاء  إ عـن    فضلاً شارة،و بالإ أو بالكتابة   أسواء بالقول    زدراء،نما جميع طرق التحقير والا     إ العلني،

ن يتجـرد مـن     أو  أنيـةً   ن يكـون علا   أكما يستوي    ،و كتابياً أ ن يكون شفوياً  أسرار الذي يستوي    الأ
  .و كثيرأشخاص قليل و لعدد من الأألشخص واحد  العلانية،

  
ن ينال من قدر هذا     أنه  أ وكان من ش   ،خبار عنه و الإ أفشائه  إو  أجرائم تهديد شخص بفضح أمر       -1

 لكي يحمله على جلـب منفعـة غيـر          ؛و شرفه  أ قاربهأحد  أو من قدر    أو من شرفه    أالشخص  
 .2و لغيرهأمشروعة له 

وتعطيل عن العمل تزيـد     أ ،ذا لم ينجم عنها مرض    إيذاء المقصود من ضرب وجرح      جرائم الإ  -2
 .3يامأمدته على عشرة 

 .4جرائم خرق حرمة المنازل -3
 .5شياء الغير بدون حقأ واستعمال ،ئتمان وكتم اللقطةساءة الاإجرائم  -4

ن يعاود الفاعل جرمه خـلال ثـلاث        أ بشرط   ،6عصول والفرو زواج والأ لأموال بين ا  ئم الأ جرا -5
  .سنوات
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  :ردني بين نوعين من الجرائم وبالنسبة للتنازل عن الشكوى فقد ميز المشرع الأ
ن التنازل  أن ينص على    أ دون   ، بشكوى لاّإن لا تلاحق    أالجرائم التي نص المشرع على      : ولالنوع الأ 

 وهـذه الجريمـة لا      ،1شياء المنقولة التي دخلت في حيازته     كجريمة تصرف المالك في الأ     ،اًثرأيرتب  
  .ثراأولكن التنازل عن الشكوى فيها لا يرتب   على شكوى المتضرر، بناءلاّإتلاحق 

  
 ونص في نفس الوقت علـى       ، بشكوى ن لا تلاحق الاَّ   أالجرائم التي نص المشرع على      : النوع الثاني 

يذاء التي لا يترتب عليهـا أي        مثل جريمة الإ   ، عن الشكوى يؤدي لاسقاط الدعوى الجزائية      ن التنازل أ
 ،3وجريمـة الزنـا    ،2يام التي نص عليها المـشرع     أمرض أوتعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة         

 التنازل عن هـذه الـشكوى       نإف الخ،...6ساءة الائتمان إ و ،5وانتهاك حرمة المسكن  ،  4سرارفشاء الأ إو
ما لم يتضمن التنازل عـن الـشكوى         سقاط الدعوى الجزائية دون دعوى الحق الشخصي،      إلى  إدي  يؤ

  .7صراحة التنازل عن الحق الشخصي
  

المادة الثالثة من قانون الإجـراءات      في  لقد حدد المشرع المصري جرائم الشكوى على سبيل الحصر          
في تلك الجرائم أن يتنازل     من قدم الشكوى    الجزائية، ثم أجاز في المادة العاشرة من قانون الإجراءات ل         

  :وتنقسم جرائم الشكوى إلى طائفتين عنها،
  

عتداء على الأسرة، مثـل    وهي تتمثل في جرائم الاعتداء على الأشخاص، وجرائم الا         :الطائفة الأولى   
  ولو فـي   ، كجريمة ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة       9عتداء على العرض  ، وجرائم الا  8جريمة الزنا 

مـن لـه    حد الوالدين الولد الصغير م    أ، كجريمة خطف    10عتداء على الحرية  غير العلانية، وجرائم الا   
  .، مثل جريمة القذف والسب11عتبارالحق في حضانته، وجرائم الاعتداء على الشرف والا

  
 وهذه الجرائم حصرها المشرع فـي نطـاق ضـيق           : الأموال  على جرائم الاعتداء : والطائفة الثانية   

، والأصل هو كل مـن      12رقات بين الأزواج والأصول والفروع    تمثل في الس  تاس بالطائفة الأولى،    بالقي
أنجب غيره وإن بعد الولد ، كالأب والأم والجد والجدة، والفرع هو كل من انحدر من غيره وإن بعد                   
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يـة  أصله، كالأبناء والبنات والحفدة، والزوج هو كل من يرتبط بشخص من غير جنسه برباط الزوج              
  . كان أو أنثىذكراً

  
، لأن القـانون     أو أصهاراً  ولا يمتد القيد إلى غير هؤلاء الأقارب ولو كانوا أخوة أو أعماما أو أخولاً             

  .مورد الحصرأورد الأقارب 
  

مة في تحريك الدعوى الجزائيـة      قررت محكمة النقض المصرية أن الأصل بأن قيد حرية النيابة العا          
لـى الجريمـة    ره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إ      لتوسع في تفسيره، وقص   استثنائي ينبغي عدم ا   أمر  

التي خصها القانون بضرورة تقديم شكوى عنها، أو بالنسبة لشخص المتهم دون الجـرائم الأخـرى                
  .1المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى

  
و فـي الـشريعة، يقابـل    إن الحق في العفف :سلامية الجرائم محل العفو في الشريعة الإ    وللحديث عن   

لمجني عليـه دون مقابـل،      التنازل عن الشكوى في القانون الوضعي، وكلاهما يتم بالإرادة المنفردة ل          
  .رتب آثاره في انقضاء الخصومة بمجرد تمامه، ودون توقف على قبول المتهموكلاهما ي

  
:  ثلاثـة أنـواع    إلى ليها،ية جسامة العقوبة المرصودة ع    زاومن   سم فقهاء الشريعة الغراء الجرائم    ويق

  .وأخيراً جرائم التعازير ،والديةجرائم الحدود، وجرائم القصاص 

ولكن بالنسبة للجرائم محل العفو، فإن الفقهاء يجمعون على جواز العفو بالنـسبة لجـرائم القـصاص         
 القـذف   والدية، وجرائم التعازير، وعدم جواز العفو عن جرائم الحدود، إلا أنهم اختلفو بشأن جريمتي             

  : وفيما يلي تفصيل ذلكوالسرقة
  

هي الجرائم التي شرعت العقوبة فيها لرعاية حق من حقوق االله تعـالى، وهـي               : جرائم الحدود  -1
عقوبة مقدرة بتقدير االله عز وجل، ومبينة من قبل رسوله الكريم، ولا يجوز لـولي الأمـر أو                  

وز للمجني عليـه فيهـا أن يعفـو         للقاضي، أو لأي إنسان أن يغلظها أو يخفف منها، كما لا يج           
عنها، لأنها حدود االله شرعها لمصلحةالجماعة، ولأن جرائم الحدود تمس الركائز الأساسية التي             

 .2يقوم عليها المجتمع
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الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة، والردة، والبغـي، وتمـس           : وجرائم الحدود هي  
الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النـسل، وحفـظ          حفظ  :هذه الحدود المصالح الخمسة وهي    

   .1المال
  
 ،وهي تشمل الجرائم التي شرعت العقوبة فيها لحماية حقـوق العبـاد            :جرائم القصاص والدية   -2

المجني عليه، وعقوبات تلك الجرائم، قـد       بوتحدد العقوبة فيها بمقدار الأذى الذي أحدثه الجاني         
دية والكفارة، وعقوبات تبعية كالحرمـان مـن الميـراث          تكون عقوبات أصلية كالقصاص وال    

، وتتنفق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية في تقرير دور لإرادة المجني عليه             2والوصية
في هذه الحالة، مع ملاحظة أن الشريعة الإسلامية تقرر للمجني عليه هذا الدور، ولـو وصـل                 

دي، على خلاف القوانين الوضـعية التـي تخـرج          الأمر إلى حد القتل العمدي أو الجرح العم       
 .الجنايات من جرائم الشكوى، ولا تجيز التنازل عنها

 
مـا جـرى مجـرى      والقتل الخطأ،   والقتل شبه العمد،    والقتل العمد،   : وجرائم القصاص والدية هي   

لى ما دون النفس عـن الخطـأ وهـو          عتداء ع الاوالإعتداء على ما دون النفس عن عمد،        والخطأ،  
 .3عتداء الذي يؤدي للموت كالجرح والضرب خطألاا

هي الجرائم التي لم ينص المشرع على عقوبة مقدرة لها بنص قرآني أو حديث              :جرائم التعازير  -3
نبوي مع ثبوت نهي المشرع عنها، لأنها تؤدي إلى الفساد في الأرض، مثـل شـهادة الـزور،                 

 .4الرشوة، والسب وغيرهاوخيانة الأمانه، ووالتجسس، واقتحام المنازل بغير حق، 
  

لغاية التـي قـصد     لأن ا  وذلѧك  ين،أوفى القوان  سلامية، الشريعة الإ  أن يتضح مما سبق وبعد الدراسة    
التشريع الإسلامي تحقيقها في المجتمع المسلم منع المفاسد و جلب المصالح و ذلك بربط الفرد بربه                

تهتم بتكوين المـرء علـى    ، وآونهѧا بعض و تنظيم علاقة الناس مع بعضهم ال      - بالعبادات   -و خالقه 
  .داب الفاضلةركائز الخلق الحسن و الآ

  
 واحداً في تعداد جرائم الشكوى والتنازل عنهـا،         جاً أن التشريعات المقارنة لم تتبع نه      ويتضح أيضاً 

التـشريع الفرنـسي والكـويتي،      حيث نجد أن بعضها يحصر تلك الجرائم في نطاق محدد، مثـل             
  . الذي بينّاه سابقاًوالتشريع المصري
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وبعضها الآخر يتناوله قانون العقوبات بوجه عام، ولكن يترك لقانون الإجراءات الجزائية تفـصيل              
  .أحكامه، مثل التشريع السويسري، والأسباني، واللبناني، والأردني الذي كان محور المقارنة

راسة القانون المقارن في     التوسع في جرائم الشكوى على ضوء د       صريم ال ينبغي على المشرع  : إذاً
بعض الدول العربية والأروبية والشريعة الإسلامية، ذلك أن التوسع في جـرائم الـشكوى وحـق                

كل ذلك يخفف العـبء عـن المحـاكم، وذلـك          ،  الشكوى مطلباً تمليه ضرورات الحياة الإجتماعية     
لامية والتشريعات العربية   بإعطاء المجني عليه دوراً هاماً في الدعوى الجزائية، أسوة بالشريعة الإس          

  .والأجنبية 
  

  : النيابة في التنازل عن الشكوى:الفقرة الثانية

ويشترط في   ن يوكل غيره في القيام بالتنازل عن الشكوى والتي سبق له تقديمها،           أيجوز للمجني عليه    
جراءات إ ب  التوكيل العام  أنبمعنى   ،1اًن يكون خاص  أالتوكيل الذي يجوز التنازل عن الشكوى بموجبه        

 ذا تنازل الوكيل بموجب توكيل عـام،      إف ،2 لصحة التنازل الصادرعن التوكيل    التقاضي لا يكون كافياً   
  .4يه من المجني عل وصادراًن يكون التوكيل صريحاًأويجب  ،3 ولا يعتد بهاًن تنازله يكون لغوإف

 التوكيل الخاص بتقـديم     نأحيث    على الحق في التنازل عن الشكوى،      ن يكون التوكيل منصباً   أويتعين  
 عليه لا يجوز للوكيل الخـاص بتقـديم         وبناء لى التوكيل بالتنازل عنها،   إلا ينصرف    الشكوى وحدها، 

 بتوكيل خاص جديد تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمـة موضـوع              إلاَّن يتنازل عنها    أالشكوى  
  .5تفاقية في النيابة الا وذلك،)بالوكالة الخاصة( وهذا ما يسمى ،التنازل عن الشكوى

  
 بعاهة في عقلـه     اً كان مصاب  أوعشرة سنة كاملة    مس  ا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ الخ        إذما  أ

نيابـة  ( خاصة بالنيابـة تـسمى   حكاماًأفهنا حدد المشرع الجزائي  ،  تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه     
  ).قانونية

   
  :نظام التنازل عن الشكوى: الفرع الثالث

  

الشكوى وقت التنازل عنهـا،      يجب أن تتوفر في    معينة شروط على   ظام التنازل عن الشكوى   نيحتوي  
  .تترتب عليهالشكل المتطلب في التنازل، والآثار التي يثور التساؤل أيضاً عن ماهية و
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  :شروط صحة التنازل  :الفقرة الأولى 

  : شروط التصرف القانوني ن تتوافر فيه كلأ ينبغي  قانونياًيعتبر التنازل تصرفاً
  :ن يكونأ ولهذا يجب ،ثاره بقوة القانون بمجرد صدروهآ تصرف قانوني من جانب واحد ينتج فهو
 .1 وغير معلق على شرطباتاًهذا التنازل  -1
 .2ثارآقوال وتصرفات وما ينتج عنه من أفعال وأ لما يصدر عنه من  ومدركاًاًالمتنازل مميزالشخص  -2
 عشرة سنة كاملة، وقت التنازل، ودون ذلك تكون قد انتفـت لديـه     مساخالسن  غ  بالالمجني عليه    -3

 .3أهلية التنازل، ويعتبر التنازل باطلاً
 ،و المصلحة المحمية قانونـاً أ أي من الشخص صاحب الحق       ممن يملكه قانوناً    التنازل صادراً  هذا -4

فلا عبرة بالتنازل الـصادر     ساس  وعلى هذا الأ   ت له الحق في الشكوى،    وهو المجني عليه الذي ثب    
 .4من غيره مهما كان وثيق الصلة به

 

و أو مشوب بغلـط     أو معنوي،   أكراه مادي   إي  رادة حرة غير خاضعة لأ    إ عن    تعبيراً هذا التنازل  -5
  .5ثر قانونيأمور تجرد التنازل من كل قيمة وفكل هذه الأ ، تدليس أوغش

ن يكـون   أم الشكوى من حيث الوجوب في       ويأخذ حك  ،عن الشكوى شكل خاص    التنازلفي  لا يشترط   
ن أويستوي   ،وى والمحاكمة جراءات الدع إثر الشكوى فيما يتعلق ب    أرادة صاحبه في وقف     إ عن   معبراً

فـي   ذلك ،اً يكون التنازل ضمنينأمثال على   ال و ،و ضمنياً أ صريحاً ،و شفهياً أ يكون هذا التعبير كتابياً   
 ، للسرقة ب ابنه المال الذي كان موضوعاً     ن يهب الأ  أ واج،زصول والفروع والأ  جريمة السرقة بين الأ   

الزانية كما كانت بعـد الـصفح       رضى الزوج بمعاشرة زوجته     يفي جريمة الزنا وذلك عندما      وأيضا  
  .6، والأمر ذلك كله متروك لتقدير محكمة الموضوععنها

  
التـي تملـك    بارها الـسلطة    كالنيابة العامة باعت   ،مام جهة معينة  أن تتم   أن يشترط في الشكوى     ذا كا إو

وهـي الـسلطة المختـصة بجمـع         ،ئيةموري الضبطية القـضا   أحد م أو  أ ،تحريك الدعوى الجزائية  
و المحكمة في   أ ،لعامة في حالة التلبس بالجريمة     من رجال السلطة ا    و من يكون حاضراً   أ ،ستدلالاتالا
مـام أي   أن يـتم    أ ذلك فيـصح     يهالتنازل لا يشترط ف   ن  إ ف ،دعاء المباشر حالات التي يجوز فيها الا    ال

ووقت التنازل عـن   ،ليها التنازلإ يتم الحديث عن الجهة التي يقدم  وفي أي جهة لذلك سوف     ،7شخص
  : وذلك فيما يلي،الشكوى
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  : الجهة التي يقدم اليها التنازل- أ

يم ن فـي حالـة تقـد      ألى جهة معينة كما هو الش     إن يقدم التنازل عن الشكوى      ألا يشترط في القانون     
المحكمـة المنظـورة     وأو النيابة العامة    أ الضبط القضائي    مأمورلى  إن يقدم   أولذلك يصح    ،الشكوى
 ،صـدقائه أو  أقاربـه   أحد  أو  ألى المتهم   إ طريق خطاب مقدم من المجني عليه        عن وأ ،مامهاأالدعوى  

  .1جراءات الدعوىإرادته في عدم السير في إلتعبير عن نه يتضمن اأطالما 
  
  :تنازل عن الشكوى وقت ال-ب

ما قبل تقـديم الـشكوى فتنـازل        أ ،ل عن الشكوى من تاريخ تقديمه لها      للمجني عليه الحق في التناز    
 ،2وىنما هو من قبيل عدوله عن مباشرة حقه في الـشك          إو ،يه عنها لا يعتبر تنازلا قانونيا     المجني عل 

هـو   ،م بات في الـدعوى     وقت قبل صدور حك    ن حق المجني عليه في التنازل عن الشكوى في أي         أو
يجوز في الدعاوى التي قيـد      " بحيث وقرر المشرع هذه القاعدة العامة       ،حق مقرر لكل جرائم الشكوى    

حتى يصدر فـي    القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها              
  .3"الدعوى حكم نهائي

  

  :كوىلتـنازل عن الشـا  آثــار:الفقرة الثانية

ئل الدعوى   من بدا  نقضاء الدعوى الجزائية باعتباره بديلاً    ايعتبر التنازل عن الشكوى سبباً من أسباب        
تـي  جـراءات ال  وكذلك جميع الإ   ،ذا كانت قد تحركت    إ ،لى سقوط هذه الدعوى   إفهو يؤدي    ،الجزائية

 الدعوى بانقضائها الاَّ  لعامة لسقوط   سباب ا والتنازل لا يختلف عن الأ     ،اتخذت فيها وتعتبر كأن لم تكن     
)  أ( ى الشكوى؟ وذلك فـي    ثار التنازل عل  آفما هي    ،ى جرائم معينه بذاتها في القانون     في اقتصاره عل  

ثر التنازل عـن الـشكوى      أ وما هو    ) ب( أثر التنازل في حالة تعدد المجني عليهم؟ وذلك في         هو ماو
  .) ج (على الدعوى العمومية؟ وذلك في

  

   :  بالنسبة للأطرافى الشكوى أثر التنازل عل- أ

 إذا صـدر     والتي تنص عى أنـه      لنص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني،        وفقاً
نه يترتب على هذا التنازل     إ، ف ) الزوج المجني عليه أو من الأبناء     ( التنازل في دعوى الزنا سواء من     

 ذلك حتى ولو كـان     اء من إجراءات الدعوى بعد    انقضاء الدعوى الجزائية، وعدم جواز اتخاذ أي إجر       

                                                 
 .36. ص:نفس المرجع:  1
 .104.مرجع سابق، ص: حسنين ابراهيم عبيد:  2
 . ف/ ج/ إ/ ق: من) 14/2(نص المادة  : 3



 59

  المادة السابعة من ذات القـانون      وهذا ما نصت عليه    ستمرار في الدعوى ليثبت براءته    المتهم يريد الإ  
  .1أيضاً

  
لـدعوى ولا يجـوز     ، انقـضت ا   لتنازل عن البعض دون البعض الآخر      إذا قدمت عدة شكاوى فتم ا     

، ثـم قـدم     مجني عليه وشكوى من الوكيل الخاص     ن الزوج ال  ، وإذا قدمت شكوى م    مباشرة إجراءاتها 
يقدم الـزوج المجنـي عليـه أي        ، ولم   جديد بعد ذلك من الوكيل الخاص بموجب توكيل خاص          تنازلاً
 نه تنقضي الدعوى العمومية مع ذلك، بالرغم من عدم تقديم الزوج المجنـي عليـه تنـازلاً                إ، ف تنازل
  .2بنفسه

  
  :دد المجني عليهم ل في حالة تع أثر التناز-ب

 إذا كان من جميع المجنـي علـيهم         نه لا يصح التنازل إلاَّ    إ إذا تعدد المجني عليهم في دعوى الزنا ف       
، والشرط هنا أن يقع التنازل من كل من قدم الشكوى، فـإذا كـان الـذي قـدم                   3الذين قدموا الشكوى  

ه إذا صدر من كل من قـدموا        رن التنازل يعمل أث   إ، ف رالشكوى بعض المجني عليهم دون البعض الآخ      
  .الشكوى

نه إذا تعددت زوجات المشكو في حقه بدعوى الزنا وقدمن كلهن شكوى ضـده،      إوعلى سبيل المثال، ف   
  .فلا يقبل التنازل إلا إذا صدر من جميع الزوجات 

  
ه ثـر أ وينـتج  فالتنازل صـحيح  ،4ن ذلك يعد من النظام العام إنقضت الشكوى الجزائية بالتنازل ف    ذا ا إ

سـتمرار فـي    صراره على التمسك بالا   إولهذا لا يعتد في ذلك باعتراض المتهم عليه ولا ب          القانوني،
  .5ثبات براءتهالدعوى لإ

  
   : جزائية أثر التنازل عن الشكوى على الدعوى ال-ج 

الشكوى انقضاء الدعوى الجزائية، ويختلف أثر التنازل وفقاً للمراحل التي          لى   التنازل ع  عن يترتب  
  :م التنازل فيها، على النحو الآتييت
  

                                                 
نقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ي: "  على أنه .ف. ج. إ. ق:من)7(تنص المادة :  1

ى وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلأي واحد من أولاد الزوج الشاآي من الزوج المشكو منه أن ذلك في سير الدعو
  ."يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى

 . 208.، ص 1990القاهرة ، دار النهضة العربية، ،1ط جراءات الجنائية،شرح قانون الإ: مال عثمانآ:  2
 . 157.ص مرجع سابق،: لخالقعبد المعطي عبد ا:  3
 . 214.ص مرجع سابق، ،جراءات الجنائيةالوسيط في الإ: حمد فتحي سرورأ:  4
 .115.ص مرجع سابق،: محمد مكي:  5
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إذا حصل التنازل بعـد     : التنازل والدعوى في مرحلة جمع الإستدلالات والتحقيق الإبتدائي        -1
على النيابة العامـة أن     فتقديم الشكوى وكانت الدعوى لا تزال في مرحلة جمع الإستدلالات           

فـظ  ن تصدر أمـراً بح     إجراء فيها، بل عليها أ      تتخذ أي   أن  أو ،تمتنع عن تحريك الدعوى   
الأوراق لانقضائها بالتنازل، ويحدث التنازل أثره أيضاً في انقـضاء الـدعوى إذا كانـت               

عامـة إجـراءات    الالأخيرة لا تزال في مرحلة التحقيق الإبتدائي، وتمارس فيهـا النيابـة             
 تنازل المجني عليه عن شكواه أن تتوقف سلطة التحقيـق الإبتـدائي              التحقيق، ويترتب عن  

ن السير في إجراءات الدعوى وعليها أن تصدر أمراً بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى                  ع
  .1لإنقضائها بالتنازل

 ثـم صـدر     ،لقـضاء ل  الجزائية رفع الدعوى تم  إذا  : التنازل والدعوى في مرحلة المحاكمة     -2
ئية  و الحكم بانقضاء الدعوى الجزا     النظر فيها بعد ذلك، تعين على المحكمة المختصة       التنازل

 فذهب رأي إلـى أن المحكمـة هنـا          :، وقد اختلف الرأي حول تسبيب هذا الحكم       2لتنازلبا
 الدعوى الجزائية يـستحيل     يضي ببراءة المتهم، وأساس هذه البراءة أنه بانقضاء الحق ف         تق

الوصول إلى معاقبة المتهم مما يتعين معه تأكيد براءته باعتبار أنهـا هـي الأصـل فـي                  
 وإذا  أن المحكمة تقضي بعدم جواز استمرار نظر الدعوى،       : قول وذهب رأي ثانٍ ي    ،3المتهم

 .4تم التنازل بعد الطعن في الحكم الصادر فيها تقضي بعدم جواز استمرار نظر الطعن

  ولا  أن المحكمـة تقـضي بانقـضاء الـدعوى            وهو الذي يرجحه الباحث،    -ثالثوذهب رأي   
 أو أن الواقعة    ،ناه أن أدلة الإدانه غير كافية     تقضي ببراءة المتهم، لأن هذا الإنقضاء بالبراءة مع       

 أو غير متوفرة الأركان القانونية، وقد لا يتحقق أي من الأمور الثلاثة فـي               ،غير معاقب عليها  
  .الواقعة المقدم بشأنها التنازل

 
القاعدة المقررة أن التنازل عن الشكوى يقتصر أثره على         : أثر التنازل على الدعوى المدنية     -3

لدعوى الجزائية فحسب، أما الدعوى المدنية فلا تتأثر بهذا التنازل، فـإذا تنـازل              انقضاء ا 
أمـام المحكمـة    ما يمنعه من رفع الدعوى المدنيـة        المجني عليه عن شكواه، فليس هناك       

وليس مـا يمنـع المحكمـة       المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشيء عن الجريمة،         
مرار في نظر الدعوى المدنية المرفوعـة تبعـاً للـدعوى           ستم التنازل من الا   الجزائية رغ 

 عـن الـشكوى  ينـصرف        تنازل الـزوج  ف  ولكن تستثنى من ذلك جريمة الزنا      الجزائية،
 فلو أجيز للزوج أن يثير نفس الوقائع        ، وإلاَّ 5بالضرورة إلى الدعوى الجزائية والمدنية معاً     

                                                 
 . 244. مرجع سابق، ص: آمال عثمان:  1
 . 110.مرجع سابق، ص: حسنين ابراهيم عبيد:  2
  . 49. ص  مرجع سابق،:جمال شديد الخرباوي:  3
 .108.مرجع سابق، ص: دي رجب عطيةحم:  4
   .116.ص: نفس المرجع:  5
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فضيحة التي أراد سـترها بموجـب        لترتب على ذلك شهر ال     ةمن جديد أمام المحكمة المدني    
 .تنازل الذي قدمه عن شكواهال

  
 بدائل الـدعوى    منإلاَّ   ماهوما   ،ن لعملة واحدة  ي يعتبران وجه  اموعلى ذلك فإن الشكوى والتنازل عنه     

كما هو  ،   انقضاء الدعوى الجزائية   التي تؤدي إلى  تقليدية  ال تين من الوسائل   وسيل  أيضاً ماوهالجزائية،  
  ." الجنائيةالأوامر "صول الموجزةة للأالحال بالنسب

  
  1)الأصول الموجزة(الأمر الجنائي : المطلب الثاني

  

جزائية دون محاكمـة،    هو قرار قضائي يفصل في الدعوى ال      ) صول الموجزة   الأ( أو الأمر الجنائي  
 و ،ئيـة مر الجنائي من الوسائل التي تأخذ بها التشريعات الحديثة لتبـسيط الإجـراءات الجزا            ويعد الأ 

  .2لتجنب المدد الطويلة التي قد تستغرقها الدعوى الجزائية حتى صدور حكم بالبراءة أو بالإدانة
  
  :ميدان الأصول الموجزة: فرع الأولال

  
 وبمقتـضاه يـصدر   زائية، من بدائل الدعوى الجبديلاً" الأصول الموجزة "ظام الأوامر الجنائية يعتبر ن 

، للـصلح   بمثابة عرض  يعدو،   فى نوع معين من الجرائم بغرامة معينة       القاضي أو النيابة العامة أمراًُ    
 ولكن تهدف إلى إنهـاء النـزاع        ،ئية الجديدة لا تهدف إلى العقاب فقط      زا يتضح أن السياسة الج    وبهذا

وللتوضيح أكثر يتضح هذا من خلال معرفة ميدان الأصول المـوجزة وفـق قـانون          ،بالطرق الودية 
" الأصول المـوجزة  "وميدان الأوامر الجنائية    ) الأولى الفقرة(لسطيني وذلك في    الإجراءات الجزائية الف  

  .)الفقرة الثانية(وذلك في
  

  .قانون الإجراءات الجزائية ميدان الأصول الموجزة في : الفقرة الأولى

 في مرحلـة     الجزائية ختصار في الإجراءات  من ضمن الإجراءات التي تهدف إلى الإ      هذا النظام   يعد  
رع مة، هذا وقد أخذت معظم التشريعات الإجرائية بنظام الأمـر الجنـائي، وقـد أخـذ المـش                 المحاك

 وذلك في   ، من قانون الإجراءات الجزائية    "313  " إلى المادة  "308 "من المادة    الفلسطيني بهذا النظام  
  .المخالفات المعاقب عليها فقط بالغرامة مثل المخالفات المرورية والبلدية والصحية

  
                                                 

 . ن استعملوا مصطلح الأمر الجنائيأما المشرع المصري وغيره من المشرعيي ،"الأصول الموجزة"مصطلح المشرع الفلسطيني استعمل :  1
لمتهم في الأمر الجنائي باعتباره آأن لم عارضة ا بأنه متى آان الحكم المستأنف قد قضى في م1998 يناير سنة 22قضت محكمة النقض في :  2

كم الأخير ن الحمة أول درجة للفصل في موضوعها ،فإلى محك قد صدر بالالغاء وإعادة القضية إ– المطعون فيه–ستئنافي  وآان الحكم الإ،يكن
 . ضالنق من السير في الدعوى وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه بطريق و مانعاًلا يعد منهيا للخصومة أ
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تسري الأصول الموجزة في هذا الفصل لـدى مخالفـة القـوانين            :" ، على أنه   1)308(لمادة  تنص ا 
من ذات القانون علـى     ) 309(، وتنص المادة    "والأنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق      

ق ترسل أورا وعند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة تستوجب عقوبة الغرامة فقط،            -1:" أنه
 ؛ أو يعيدها إلى النيابة    ، ليحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل     ؛الضبط المنظمة بها إلى القاضي المختص     

يصدر القاضي الجزائي حكمه خلال عشرة أيام، ما لـم يوجـب             -2 لإقامة الدعوى بالطرق المعتادة   
  ." القانون صدوره خلال مدة أقصر من ذلك

  

صـدار الحكـم    إكر، أن المشرع الفلسطيني منح سلطة فـي         يتضح من النصوص القانونية سالفة الذ     
للقاضي بواسطة النيابة العامة، وهذا على خلاف ما قصده المشرع المصري من منح أعضاء النيابـة                

الجنائية، فخول سلطة إصدار الأمر الجنائي لكل عضو من          الواسعة في إصدار الأوامر      العامة السلطة 
، وهذا ما لم ينص عليه المـشرع  2علو درجتهت نيل النائب العام ومأعضاء النيابة العامة من درجة وك     

  .الجزائي الفلسطيني بنص صريح كما نص عليه في نظيره المصري هذا من ناحية
ومن ناحية ثانية، فإن نطاق تطبيق نظام الأصول الموجزة يكون لدى مخالفـة القـوانين والأنظمـة                 

مـة سـلطة     خول النيابة العا   فقد، أما المشرع المصري     المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق     
كل المخالفات وبعض الجنح التي يجوز فيها للنيابة العامة أن تـصدر الأمـر              إصدار الأوامر لتشمل    

هي تلك التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو بالغرامة التـي يزيـد حـدها عـن                   و ،الجنائي
ار الأمر الجنائي جوازياً للنيابة العامة، أما في المخالفات فقـد           خمسمائة جنيه، وهنا يكون الحكم بإصد     

أوجب المشرع على النيابة العامة أن تصدر أوامر جنائية في جميع المخالفات التي لا ترى حفظهـا،                 
مما يعني من الناحية العملية أنه لن ترفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائيـة المختـصة عـن                  

   ترض الخصم فيها على الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامـة          يعفي الأحوال التي    المخالفات إلا، 
  .وحضر في الجلسة المحددة لنظر الدعوى

  
كان المشرع الفلسطيني واضحاً عندما نص على عدم تطبيق نظام الأصول الموجزة في حال كان في                

  . 3ائي مدع بالحق المدنيضي الجزالقضية المرفوعة أمام القا
  

                                                 
 . ف/ ج/ إ/ ق: من) 308(نص المادة :  1
 لكل عضو نيابة من درجة وآيل النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التى من " من قانون الإجراءات الجنائية المصري) 325( نص المادة : 2

حبس او بالغرامة التى يزيد حدها الأدنى على اختصاصها نظر الدعوى ، اصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بال
خمسمائة جنيهاً فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاؤيف ويكون اصدار الأمر الجنائى وجوبياً فى المخالفات التى 

. كميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاريف لايرى حفظها ، ولايجوز ان يؤمر بغير الغرامة التى لاتزيد عن خمسمائة جنيهاً والعقوبات الت
وللمحامى العام ورئيس النيابة ، حسب الأحوال ، ان يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ، ويترتب 

 ثم استبدلت بالقانون 1981 لسنة 170م مستبدلة بالقانون رق. ("على ذلك اعتبار الأمر آأن لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية 
  ) .1998 /12/ 20 مكرر فى 51 الجريدة الرسمية العدد 1998 لسنة 174

  .ف/ج /إ /   ق :من) 313(نص المادة :  3
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، ويصدر القاضي الجزائي حكمه في الأمـر        1 يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط       
، وهنا يجب أن يشتمل الحكم بالعقوبة       2 القانون خلال مدة أقصر    هالجنائي خلال عشرة أيام مالم يصدر     

لنيابة بالحكم  ، وعندها يبلغ المحكوم عليه وا      3على ذكر الفعل، ووصفه القانوني والنص المنطبق عليه       
  .   4حسب الأصول

  
 المشرع المصري توسع في إعطاء النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر الجنائية سـواء مـن حيـث                 
التوسع في السلطة في إصدار هذا النظام، أو من حيث نطاق تطبيق هذا النظام وهذا على خلاف مـا                   

 في مخالفة القوانين المتعلقة بالبلديـة       أورده المشرع الجزائي الفلسطيني من حصر تطبيق هذا النظام        
  .والصحة والنقل على الطرق

  
 المشرع الفلسطيني حذو المشرع المصري، وعالج هذا النقص التشريعي بالتوسع فـي             وحبذا لو حذا  

حديث الأوامر الجنائية، وزيادة نطاق تطبيقها، لتشمل جميع الجنح المعاقـب           بت نطاق تطبيق هذا النظام   
، وفي إعطاء    أو بالحبس الجوازي، أو بعبارة أخرى غير المعاقب عليها بالحبس وجوباً           بالغرامة عليها

سلطة أوسع للنيابة العامة حتى تساعد في حل الضغط الذي يعانيه القاضي الفلسطيني من زيادة يومية                
في حجم القضايا، وبالتالي تساهم في إحلال بدائل للدعوى الجزائيـة لتحقـق أهـدافها فـي تـسهيل        

  .    جراءات وقصرهاالإ
  

  . في القانون المقارنميدان الأصول الموجزة: الثانيةالفقرة 

حيث تم الأخذ به لأول مرة بالقانون الروسي        ويجد الأمر الجنائي أصوله في القوانين الألمانية القديمة،         
حـاكم  ، وتناولته الأعمال الخاصة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية أمـام م           1846في عام   

  .5 إلى الأنظمة القانونية الأنجلوسكسونية، ومع ذلك يرجع البعض أصوله1848برلين في عام 
  

 عرفـا   1871 فعند ضم الألزاس واللورين إلى ألمانيا في عام          ،وعرفت فرنسا الأمر الجنائي جزائيا    
عـدل الفرنـسي    واستمر العمل به حتى بعد عودتهما لفرنسا ، وتقدم وزير ال، وطُبق فيهما ،هذا النظام 

، وقد أدى نجاح نظام الأمر الجنـائي فـي الألـزاس            1920بمشروع قانون للأمر الجنائي في عام       
  .6 1972 يناير لعام 3بمقتضى القانون الصادر في واللورين إلى الأخذ بهذا النظام في فرنسا 

                                                 
  .ف/ج /إ /   ق :من) 310(نص المادة:  1
 .ف/ج /إ /   ق :من) 309(نص المادة :  2
 .ف/ج /إ /   ق :من )311(نص المادة :  3
 .ف/ج /إ /   ق :من) 312( نص المادة : 4
 . 82-80- 79. ص مرجع سابق، الإجراءات الموجزة  لإنهاء الدعوى الجزائية،:عبد االله عادل آاتبي:  5
 . 129. تبسيط الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص:أيمن أحمد دار عيسى:  6
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 –99قـانون رقـم      على هذا النظام بال    وفي السنوات الأخيرة أدخل المشرع الفرنسي تعديلات متعاقبة       

مة العدالة لتطورات الظاهرة الإجراميـة      ءثم بقانون موا   -1999 يونيو سنة    23 الصادر، في    515
  .1 2004 مارس 9 الصادر في 204-2004رقم 

  
، السويـسري و مثل التشريع الإيطـالي، والألمـاني،        ،تأخذ بنظام الأمر الجنائي   وأغلب التشريعات    

، فقد أخذت سويسرا بهذا النظـام فـي قـوانين            ومصر، والمغرب  وغالبية الدول العربية؛ كالأردن،   
ن الحكـم بهـا، وإن       اختلاف فيما بينهما من حيث نطاقه، والعقوبات التي يمك         يوجد ولكن   ،المقاطعات

م هذا النظام بحيث يسمح للقضاء بالحكم بعقوبة الحبس، وكذلك العقوبات الفرعيـة           وجد توجه عام لدع   
  .2مثل المصادرة

  
مـن  % 30الجنائي يمارس في نطاق واسع فقد تم اللجوء إليه فيمـا يـوازي              انيا فإن الأمر    وفي الم 

القضايا التي حكم فيها أمام محاكم المقاطعات المختلفة، وتتقارب في حدود معينة آلية الأمر الجنـائي                
 مـن    بالنسبة للأمر الذي يـصدر      وفي مصر  ،3راسفي المانيا مع ما هو متبع في فرنسا وبولندا وسوي         

  .4 فالأمر الجنائي يصدر من هذا الأخير بناء على طلب يقدم من النيابة العامة،القاضي
  

أخذت بولندا في العمل بهذا النظام وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مـدة عـامين،                 
ة للحريـة لا    ولكن القاضي لا يستطيع الحكم بعقوبة سالبة للحرية، بل يستطيع فقط الحكم بعقوبة مقيد             

 ويحـق للمـتهم والنيابـة    ،)العملة البولندية(شهر، والغرامة التي لا تتجاوز ألف زلوتي أة تتتجاوز س 
عتراض على الأمر الجنائي وفي هذه الحالة يعتبر الأمر كأن لم يكن ويـتم الرجـوع إلـى                  العامة الا 

  .5الإجراءات العادية
   

ويعتبـر الأمـر     ،الجنايـات رة في ظل قانون تحقيق      ائي لأول م  أخذت مصر بنظام الأمر الجن     ،أيضاً
أهمهـا  نظـام و يا الكثيرة التي يحققها هذا ال الجنائي بديلاً مهماً من بدائل الدعوى الجزائية؛ نظراً للمزا        

  .6تبسيط إجراءات الدعوى، وعدم تعريض المتهم لخطر المحاكمة، وسرعة الفصل في قضيته
  

                                                 
  .112.ص ،1964 ،2- 1، العدد لمجلة الجنائية القوميةا الأمر الجنائي وانهاء الخصومة الجنائية،: حمد فتحي سرورأ : 1
 . 94.  مرجع سابق، ص الإجراءات الموجزة  لإنهاء الدعوى الجزائية،:عبد االله عادل آاتبي:  2
 . 105. مرجع سابق، ص: عبد االله عادل آاتبي:  3
 .  108. ص: نفس المرجع:  4
 . 133. مرجع سابق، ص تبسيط الإجراءات الجزائية،:أيمن أحمد دار عيسى:  5
 .118.ص مرجع سابق،: محمد مكي:  6
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لكـل  "  :)ن الأولى والثانية  يالفقرت (ءات الجنائية المصري في   من قانون الإجرا   325مادة  وقد نصت ال  
، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظرالدعوى أن يـصدر               ةعضو نياب 

الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنـى                  
ولا يجوز أن   ،  والمصاريف عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده        فضلاً ،على ألف جنيه  

يؤمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات ومـا                
  ."يجب رده والمصاريف

  
غرامة وحدها التـى     وجوبيا فى المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بال        ي ويكون إصدار الأمر الجنائ   

 للنيابة  ")٣٢٧/1(مادة  وقد نصت ال   ،لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتى لا يرى حفظها          
العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم                

 بتقرير بقلـم كتـاب محكمـة الجـنح          ، ويكون ذلك  1"للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة       
قـانون الإجـراءات     مكررا من    )332(ة  المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للماد        

، وبتقرير قلم محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيـام مـن تـاريخ       المذكور
 وهذه المـواد مـضافه      ،ه بالنسبة لباقي الخصوم   صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلان       

  .2007 لسنة 153 والقانون رقم 2007 لسنة 74ومعدله بالقانون رقم 
  

 وخاصة في حالة صدوره من مـن        ،مر الجنائي في مصر   الموجهة إلى الأ  نتقادات  وعلى الرغم من الا   
اء غير قاض، إلاّ أنه أثبـت       النيابة العامة لما ينطوي عليه من إخلال بمبدأ عدم جواز أن يتولى القض            

  . الأوامر الجزائيةما يدل على نجاح نظامهذا  وأزاح عن كاهل القضاء كماً كبيراً من القضايا، ،جدواه
   

، 2 أنظمة العدالة الرضائية، فهو مرتهن بمشيئة المتهم في قبول العقوبة من عدمـه             ظام من نيعد هذا ال  
ن بعـض الـنظم     أ لاَّ إ ،ئي عقب المرافعة الشفوية   قضان توقع العقوبة بحكم     أجراءات  صل في الإ  لأاف

 أيجوز بشروط معينة التغاضي عن هـذا المبـد         أنه   القانونية رأت في الحالات البسيطة من الإجرام،      
 في  وهذا ما يبدو واضحاً    مام المحكمة، أن تسبقها المرافعة الشفوية     أ تقرير العقوبة دون     ةجازإو العام،

  .3مر الجنائيالأ
  

                                                 
  .2007 لسنة 74قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم :  من)٣٢٧/1(نص المادة :  1
  .136.مرجع سابق، ص: حمدي عطية:  2
 .114.الأمر الجنائي وانهاء الخصومة الجنائية، مرجع سابق، ص: أحمد فتحي سرور:  3
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 همية،ئية قليلة الأ  زافي الفصل في الخصومات الج    مة من وراء هذا النظام هو تحقيق السرعة         الحكلعل  
 وهـو الهـدف   ،لنظر الخصومات الهامة عباء المحاكم حتى تتفرغ     أوالتخفيف عن    جراءاتها،إوتبسيط  

  .بهحد البدائل بالنسبة للدول  التي تاخذ أ وهذا النظام يعد ،الذي تحققه بدائل الدعوى الجزائية
  

ن شاء الرضـاء    إف ،ةو النيابة العام  أو المتهم   ألخصم  لمشيئة ا  بخضوعها   مر الجنائي ومة الأ تتميز خص 
مر فيترتب على ذلك السير فـي       ن يعارض في الأ   أن لم يشأ فله     إ و ،مور بها باشر تنفيذها   أبالعقوبة الم 

  .1جراءات العادية للإالخصومة وفقاً
  

علان لرغبته  إنما كما قدمنا يعد بمثابة      إ و ،نائي بمثابة طعن فيه   مر الج تراض الخصم على الأ   اعلا يعد   
ذا انقـضى ميعـاد      إ ،زائـي جنائي واجب النفـاذ كـالحكم الج      مر ال يصبح الأ وفي المحاكمة العادية،    

    .2لم يحضر الجلسة المحددة لنظره وأ ،عتراض عليه من المتهماو أعتراض فيه دون ممارسة الا
  

  :ول الموجزةنظام الأص :الفرع الثاني

  

 تبـسيط    بعض المخالفـات،   على "الأصول الموجزة  "رع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية     مشهدف ال 
، وحتى يتحقق ذلك لابد من توفر شروط حتى يتم          إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها       

  .تطبيق هذا البديل، ويترتب على توافر تلك الشروط آثار معينة
  

  . شروط نظام الأصول الموجزة:ىالفقرة الأول

حدد المشرع الجزائي الفلسطيني نطاق تطبيق هذا النظام كونه من بدائل الدعوى الجزائية، وذلك في                
، ويختص القاضي الجزائـي     3مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق        

لا يجـوز للقاضـي     و،  5 الضبط المرسله إليـه     ويصدر حكمه وفق أوراق    ،4بالنظر في الأمر الجنائي   
ريق طالجزائي أن يصدر أمراً جنائياً من تلقاء نفسه، إذا كانت الدعوى قد إحيلت إليه للفصل فيها بـال                 

  .العادي
  

                                                 
 . 115.صنفس المرجع، :  1
  .136.، صنفس المرجع: حمدي عطية:  2
 .ف/ ج/ إ/ ق: من) 308( نص المادة:  3
  .ف/ ج/ إ/ ق: من) 309( نص المادة:  4
 .ف/ ج/ إ/ ق: من) 310( نص المادة:  5
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كما يحول دون صدور الأمر الجنائي أن يكون المضرور من الجريمة قـد ادعـى مـدنياً للمطالبـة                   
  .1 مقدار التعويض المطلوبنب الجريمة، أياً كابالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسب

  
  :  وفق النظام المصري شروط نظام الأصول الموجزة

 .2أن تكون الجنحة قد أحيلت إلى المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى •
 .3ئية رغم إعلانهزاالجلسة المحددة لنظر الدعوى الج أن يتغيب المتهم عن حضور  •
 .4د طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمألا تكون النيابة العامة ق •
  في إطار الحـدين الأدنـى      ، الذي يصدره القاضي بغير الغرامة     الجنائي  لا يقضى في الأمر    •

 والعقوبـات التكميليـة والتـضمينات ومـا يجـب رده            ،والأقصى للعقوبة المقررة قانونـاً    
  .5والمصاريف

رفض الدعوى المدنية أو    يبالبراءة أو    أن يقضي في الأمر الجنائي        سلطة تقديرية في   للقاضي •
  .6بوقف تنفيذ العقوبة

في الجنح التي لا يوجب      جوازياًر  صدت  أن  يجب نائية الصادرة من النيابة العامة     الأوامر الج  •
، إذا رأت أن    ي يزيد حدها الأدنى على ألـف جنيـه        القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة الت      

عـن  ، فـضلا ً    الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيـه        عقوبة الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها    
وفي هذه الحالـة لا يجـوز أن        ،  العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف      

يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقـصى علـى ألـف جنيـه والعقوبـات التكميليـة            
 .7والتضمينات وما يجب رده والمصاريف

الجـنح  و ، جميع المخالفـات    في لعقوبة وجوبياً ة العامة للأوامر الجنائية با    ويكون إصدار النياب   •
 ولا يجـوز    ،المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيـه            

  تقديم المخالفات والجنح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلـسة إلاَّ               مطلقاً
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامـر       ،  ى الأوامر الجنائية الصادرة فيها     عل عتراضبمناسبة الإ 

 .8ئياجنائية في هذه الجرائم من القاضي الجز

 بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيـه          ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبياً        •
 .9والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف
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إذا لم يتم إلغاء الأمر الجنائي، خلال عشرة أيام من تـاريخ             الإجراءات الجنائية المصري،     في قانون 
عتراض على الأمر من الخصوم خلال ثلاثة أيام مـن تـاريخ إعلامهـم بـه                اصدوره، ولم يحصل    

بالطريقة التي حددها القانون، أو حصل الإعتراض، ولكن الخصم المعترض لم يحضر فـي الجلـسة                
ظر الدعوى، فإن الأمر يصبح نهائياً واجب التنفيذ، ويؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائيـة،              المحددة لن 

كما هو الحال بالنسبة للأمر الجنائي الذي يصدره القاضي الجزائي، ولا يكون لما قضى به الأمر في                 
 ـالا، والسؤال بهذا الصدد عن كيفيـة        1موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية       راض عت

  ؟على الأوامر الجنائية 
  

ئي من تلقاء نفسه بعد رفع الـدعوى        اعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجز        يتم الإ 
عتراض عشرة أيام من تاريخ صدور الأمـر بالنـسبة          مدة الا ، وتكون    إليه بالطرق المعتادة   زائيةالج

إذا كان المتهم هو المعترض الوحيـد علـى   ، وومللنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخص  
 ، للقاعدة القانونية العامـة    عتراض إعمالاً  مركزه عند الحكم في الا     يضار  أن الأمر الجنائي فلا يجوز   

  .2نه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنهأوهي 
  

وكان من   و يجب إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبات في المخالفات المرورية الجسيمة والتي تقع              
المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمـال بـالنظر إلـى ظـروف           

  .3وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً
لمراجعتهـا    وذلك رئيس النيابة النيابة إلى   يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء         

 الدعوى أو السير في      وجه لإقامة  لاّأع حفظ الأوراق أو التقرير فيها ب      ديلها أو إلغائها م   وإقرارها أو تع  
  .4 والتصرف فيها على هذا الأساس قضائياًئية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقاًزاالدعوى الج

  
 إلـى حـين      أو اتخاذ إجراءات تنفيذها    ،ئية الصادرة ضدهم  زا عدم إعلان الخصوم بالأوامر الج     يجب

  . لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها رئيس النيابةمراجعة 
  

 حـددها،  في الجرائم التـي      )الأصول الموجزة (رع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية     مشهدف ال حيث  
 وهو إن كان قـد رخـص فـي المـادة            ، وسرعة البت فيها   ،تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم     

                                                 
إن المتهم إذا عارض في الأمر الجنائي الصادر ضده وحضر جلسة  " )29 ص14قواعد القانونية س مجموعة ال22/1/1963قض ن: 1

وإذن فالحكم الذي يصدر على المتهم . المعارضة فإن محاآمته تجري طبقاً للإجراءات العادية على اعتبار أن الدعوى لم يصدر فيها أمر جنائي
  ".ي حضرته بناء على معارضته يكون قابلاً للاستئناف أو غير قابل على حسب الأوضاع المعتادةف
  .126.، صنفس المرجع: أحمد فتحي سرور: 2
 . 139.دور المجني عليه في انهاء الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص: حمدي عطية:  3
 .118. مرجع سابق، ص:سعيد خالد الفقي:  4
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للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنـائي           ري،  مص إجراءات جنائية    )327(
الصادر من القاضي بتقرير قلم المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلـى النيابـة                  

 واعتباره  ،العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر             
  .عتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً وواجب التنفيذاكن، فإذا لم يحصل كأن لم ي

  
على أنه إذا حضر الخصم الذي لـم يقبـل الأمـر             من ذات القانون،     )338( إلا أنه نص في المادة      

د  وإذا لم يحضر تعو    ، تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية       ،الجنائي في الجلسة المحددة   
للأمر قوته ويصبح واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لم يعد من قبيـل                  

 بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعتـرض بعـدم قبـول إنهـاء                 ،المعارضة في الأحكام الغيابية   
باره كأن لـم    يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعت         و ،الدعوى بتلك الإجراءات  

يكن، غير أنها نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضـه،         
فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مـؤداه                 

  .1عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه
  
  : آثار الأمر الجنائي: رع الثانيلفا

  

 خلال المدة المحددة وهي العشرة أيـام        ر، ولم يتم إلغاء الأمر الجنائي     إذا توافرت الشروط السالفة الذك    
من تاريخ صدوره، ولم يحصل اعتراض على الأمر من الخصوم في خلال ثلاثة أيـام مـن تـاريخ                   

الإعتراض ولكن الخصم المعترض لم يحضر في       إعلانهم به بالطريقة التي حددها القانون، أو حصل         
واجب التنفيذ، ويؤدي إلى انقـضاء      ، و الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجزائية فإن الأمر يصبح نهائياً        

الدعوى الجزائية، كما هو الحال بالنسبة للأمر الذي يصدره القاضي الجزائي، ولا يكون لما قضى به                
  .ة أمام المحاكم المدنيةالأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجي

  
وعليه فإنه من الواجب إدماج بدائل الدعوى الجزائية الأخرى وتفعيلها فـي ظـل النظـام القـانوني                  

لم ينص سوى على ثلاثة      ،ي ووفق قانون الإجراءات الجزائية    فالمشرع الفلسطين  ،جرائي الفلسطيني الإ
) نظام التنازل عن الـشكوى    (ة العدالة و  وهو الذي تحكمه أجهز   ) التصالح الجنائي (بدائل للدعوى وهي    

 ، في واقع المحاكم الفلسطينية    الذي يتوقف على إرادة صاحب الحق في الشكوى وهو معمول به عملياً           

                                                 
متى آان الحكم المستأنف قد قضى في "  389. ص26 س اعد القانونيةو مجموعة الق مصري،4/5/1976 جلسة 45 لسنة 56الطعن رقم : 1

ة إلى محكمة  ـ قد صدر بالإلغاء وإعادة القضيمعارضة المتهم في الأمر الجنائي باعتبارها آأن لم يكن، وآان الحكم الاستئنافي ـ المطعون فيه
ا، فإن هذا الحكم الأخير لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه فصل في موضوعهل ل؛أول درجة

  ".بطريق النقض
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لذلك يجب دراسـة البـدائل       ،فهي غير معمول بها عمليا    ) جنائيةالأصول الموجزة أو الأوامر ال    (أما  
 وهي إمـا أن تكـون أطرافهـا         ،الإجرائي الفلسطيني دماجها في النظام القانوني     إالأخرى من خلال    

  . وذلك في الفصل الثاني من هذه الدراسة لموضوع البدائل،جتماعية أو تحكمها أجهزة العدالةا
    

  :خلاصـة الفصل الأول
  

نتيجة التطور الذي حدث لاقتضاء حق الدولة في العقاب بعد أن كانت تحتكر الأسـاليب العقابيـة،                 
وحدها لا تستطيع النهوض بهذه المسؤولية، وللتصدي لهذه الظاهرة تطلب اشـراك            تبين أن الدولة    

المجتمع بمختلف فعالياته، وهذا أدى الى تجاوز التصور التقليدي الذي يلقي عبء مكافحة الجريمـة               
  . على الدولة وحدها

  
 في الإجـراءات    وتبرز أهمية بدائل الدعوى الجزائية في النطام القانوني الإجرائي  بتحقيق السرعة           

الجزائية، فبدأ التحول عن الخصومة الجزائية؛ وذلك لمواجهة أزمة العدالة والاختنـاق القـضائي،              
وتكدسها في أروقة المحاكم، وتم بحث العوامل التي أدت إلى إخراج هذه البدائل إلى حيز الوجـود،                 

من  "12" نصت عليه المادة    وبما أن المحاكمة السريعة أصبحت اليوم حقاً من حقوق المتهم وهذا ما             
  .القانون الأساسي الفلسطيني

  
بعاد مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الإجرامية الضئلة الأهمية        إومن أهم أهداف اللجوء لتلك البدائل       

عن جو المحاكم والسجون، واختلاطهم بمرتكبي الجرائم الخطيرة والمعتادين عليها، وسرعة البـت             
  .في القضية

  
ون العفو العام الذي تقدم به مجلس القضاء الأعلى؛ من أجل تجاوز أزمة العدالـة،               جاء مشروع قان  

ويهدف هذا القانون لحل ما يعرف بمشكلة الاختناق القضائي في المحاكم الفلسطينية والتـي يعـود                
، فوضع عدة حلول لمواجهة أزمـة العدالـة، إلا أن هـذا             2006 إلى عام    2000معظمها من عام    
ب له أن يرى النور؛ لأنه يحتاج لمصادقة من قبل الجهات المختصة، ولم يـصادق               المشروع لم يكت  
  .عليه حتى الآن

  
المتهم، والمجني عليه العام والخاص،     (وتهدف هذه البدائل لتحقيق مصالح أطراف الدعوى الجزائية         

لردع ، وإلى تحقيق ا   )والمجتمع والمضرور من الجريمة وكل من تعلق له حق جراء الفعل المرتكب           
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العام والخاص والضرورة الإجتماعية، لأن فكرة القسوة في العقوبة كوسيلة لتحقيق الردع العام لـم               
  .تعد مقبولة في وقتنا الحاضر

تتمثل صور بدائل الدعوى الجزائية في النظام القانوني الإجرائي الفلسطيني في التنازل عن الشكوى              
  . تحريكها بناء على شكوى من المجني عليهالجزائية، وذلك في الجرائم التي تطلب المشرع

   
هو قرار قضائي يفصل في الدعوى الجزائية دون محاكمـة،          " الأصول الموجزة "والأمر الجنائي أو    

وهو من الوسائل الحديثة التي تأخذ بها التشريعات الجزائية المعاصرة؛ لتبسيط اجراءات الـدعوى              
قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، إلاّ أنه غير       الجزائية، على الرغم من أنه منصوص عليه في         

مفعل من الناحية العملية، ويشمل نطاق تطبيق هذا القانون في مخالفة القوانين والأنظمـة المتعلقـة                
بالبلدية والصحة والنقل على الطرق، وحبذا لو أن المشرع توسع في نطاق تطبيـق هـذا النظـام؛                  

  . ، وحذا حذو المشرع المصري في ذلكلدوره الكبير في حل أزمة العدالة
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  يالفصل الثان

____________________________________________________  

  جرائيدماج البدائل في النظام القانوني الإإوجوب 
  

 ؛المؤسسة القضائية وإن كانت أهلية    خارج إطار   من   مؤسسات مدنية    بدائل الدعوى الجزائية  أدخلت  
 ـ   ،مشاركة القضاء في مواجهة أزمته مثل مؤسسات الوساطة       لك من أجل    وذ شاركة  وبذلك يتحقق م

لفعـل  وبـذلك يتحقـق با    أيضاً،  فة قطاعات الدولة    اويتحقق تعاون ك  ،  المجتمع في مواجهة الجريمة   
 الأخذ  بشكل خاص اً والمشرع الفلسطيني    عموم المشرع العربي    وعلى ،لدعوى الجزائية اخصخصة  

ثبت نجاحها في العمل في الأنظمة القضائية       أبعد ما    ، الرضائية في التشريعات الجزائية    ئلبهذه البدا 
ائل في هـذا    ، فقد تم تقسيم تلك البد     ةمح وبخاصة اتفاقها مع روح شريعتنا الإسلامية الس       ،الأوروبية

 جتماعية مثل الصلح الجنائي والوساطة الجنائيـة وذلـك فـي          بدائل تحكمها أطراف ا   : الفصل إلى 
وبدائل تحكمها أجهزة العدالة الجنائية مثل التصالح الجنائي والتسوية الجنائية وذلك           ) المبحث الأول (

  .) المبحث الثاني(في 
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  : أطراف اجتماعية تحكمهابدائل: المبحث الأول

  
دائل تكـون    تلك الب   أن ويعني ذلك  ،جتماعيةالى بدائل تحكمها أطراف     إتقسم بدائل الدعوى الجزائية     

عـضاء الـضابطة    أجهزة العدالة سواء من قبـل       أو مؤسسات من غير     أشخاص  أدارتها من قبل    إ
 بـشكل كبيـر      هذا و من قبل القاضي في المحكمة، و يوضح       أو من قبل النيابة العامة،      أ ،القضائية

تـب   وما تر  ،جهزة القضاء أ على   خيرة حكراً أن كانت هذه الأ   كيفية خصخصة الدعوى الجزائية بعد      
 ذلـك مـن     يكون ،بالكم الهائل من القضايا المكدسة     من نتائج سيئة أهمها اختناق المحاكم        على ذلك 

المطلـب  ( وذلـك فـي      والصلح الجنائي ،)المطلب الأول (في  ئية وذلك   خلال دراسة الوساطة الجزا   
  ). الثاني

  
  :ئيـــةزاـة الجالوســاط: ولالمطلب الأ

  
فرزتها السياسة  أالتي  و ة من الوسائل البديلة للدعوى الجزائية      بوصفها وسيل  ظهرت الوساطة الجزائية  

والتي تـساهم فـي عـلاج الزيـادة الهائلـة            ،من التشريعات الأروبية    في الكثير  الجنائية المعاصرة 
على هذا  الجزائية  لا يقتصر دور الوساطة     و ،يا التي تنظرها المحاكم الجنائية    والمستمرة في عدد القضا   

عن طريـق    ،ح الصلح بين الجاني والمجني عليه     لى تنمية رو  إدى الوسائل الهادفة    حإنها  إبل   ،فحسب
حقت بالمجني عليـه مـن جـراء        ضرار التي ل  صلاح الأ إى اتفاق حول كيفية قيام الجاني ب      إلالتوصل  
لوقت والجهد الذي    على ا  ، وحفظاً جراءاتكبد في ذلك مشاق التقاضي وطول الإ      تن ي أودون   ،جريمته

  . من عبء تراكم القضايا الجزائية على القضاةوتخفيفاً ،راف الدعوى الجزائيةيتكبده أطقد 
  

إلى عدالة  تغيير مفهوم العدالة من عدالة قمعية عقابية أو ثأرية           ،لعله من أهم أهداف الوساطة الجزائية     
عـن  لا مفر من الحديث      أيضاًو ،زائيةلذلك كان لابد من تعريف الوساطة الج       ،1تعويضية أو توفيقية  

  .الصلح العشائري
  

  : تحديد الوساطة الجزائية:  تمهيديفرع

  

لعل الحديث عن موضوع الوساطة الجزائية يتطلب بيان ماهية الوساطة من ناحية، ودراسة الـصلح               
  .العشائري من ناحية آخرى

                                                 
 .12.ص ،1999 القاهرة، ،، دار النهضة العربية2.لجزائية، طاتجاهات حديثة في الدعوى ا الوساطة والعدالة الجنائية،: محمد سامي الشوا:  1
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   :ماهية الوساطة: الفقرة الأولى
 شخاصـاً أيواجـه    ودي لنـزاع      حل علىعلى البحث    يقوم   ائيةزجوهر الوساطة الج  يمكن القول بأن    

 وذلك عن طريـق  ،و زملاء العمل  أو الجيران   أسرة الواحدة   فراد الأ أ ك -يرتبطون عادة بعلاقات دائمة   
  .1تدخل شخص ثالث يسمى الوسيط وهو من خارج الجهاز القضائي

  

ن مجراء الذي بموجبه يحاول شخص       ذلك الإ  انهأبلى تعريف الوساطة الجنائية     إذهب جانب من الفقه     
 عن طريـق   ،ضطراب التي أحدثتها الجريمة   طراف وضع حد ونهاية لحالة الا      على اتفاق الأ   الغير بناء

  .2عادة تأهيل الجانيإ عن  فضلاً،الذي حدث له حصول المجني عليه على تعويض كاف عن الضرر
  

ع نصوصاً   فلسطيني المشرع ال  ظ أن يلاحفرنسي في  ا المشرع ال  عليه مماثلة مثل تلك التي نص        لم يشر
ن نظام الوساطة   وحيث أ  ،ديل من بدائل الدعوى الجزائية    ب الوساطةائية باعتبار   جراءات الجز انون الإ ق

قانون يسمح بإحالة بعـض القـضايا         المجتمع الفلسطيني عن طريق تبني     ائية صالح للتطبيق في   زالج
 كافـة أطـراف     ى رض بشرط ،لجيران أو الأسرة إلى لجان إصلاح     ذات الطابع العائلي أو في محيط ا      

  .ئية، وفي جرائم خاصة زاالدعوى الج
  

 ، الجنائيـة وكون الوساطة ،حد البدائل الهامةأائية كونه  ء في الحديث عن نظام الوساطة الجز      وقبل البد 
ن تلك الوساطة تقترب من نظـام       إف ،جراءات الجزائية الفلسطيني في قانون الإ   لم ينص عليها المشرع     

  .نيفي المحيط الفلسطيلصلح العشائري السائد ا
  

  : في فلسطين) الوساطة العشائرية(الصلح العشائري :الفقرة الثانية

 فـي العـرف هـم       والقضاء ومصلحة من مصالح العباد،     القضاء أمر من أمور الدين،      أن قيل قديما 
لقـد  و ،3السائد بين القبائل والعـشائر    قبائل في حل خلافاتهم وفق العرف       ليهم ال الرجال الذين ترجع إ   

ستمرار الحياة   لا وهي موارد أساسية   ، تقلبات جغرافية وطبيعية وسياسية    شهدت منطقة جنوب فلسطين   
 وكذلك المرعى فقير العـشب  ،ولما كانت المياه شحيحة ، وهما المال والمركز الإجتماعي  وبقاء القبائل 

 كانت تشب بين القبائل     وبالتالي و الحصول عليهما بأي وسيلة كانت،     أ على كل قبيلة الحفاظ      كان لزاماً 
 شأنها شأن القبائل العربية الأخـرى فـي         ،نها غير متساوية في العدة، والعدد، والقوة      أمنازعات رغم   

  .4شبه الجزيرة العربية

                                                 
 .22 .، ص2007 بيت الحكمة، بيروت، ،1.ط الوساطة الجنائية،: توليمحمد م:  1
 .9 .ص مرجع سابق،: محمد سامي الشوا:  2
 .17.ط، دار الثقافة ،عمان، لا يوجد سنة نشر، ص.القضاء العشائري بين الماضي والحاضر، لايوجد : أحمد أبو خوصة : 3
 .23. نفس المرجع، ص:  4
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بعضهم لم يعرف     أن  من التعليم حتى    في الجنوب الفلسطيني لم ينل أغلبهم قسطاً       ءرجال القضا كما أن   
وحكمة ودهاء، وقوة الشخـصية،      ، ولكنهم يتمتعون بذكاء عال جداً     -اقديمكان   هذا   –ة والكتابة القراء

  .1وفض الخصومات والنزعات ، وترتيب الكلام ،وخبرة في الحياةوفصاحة اللسان،
  

 فلسطين وخاصة في منطقة الجنوب الفلسطيني لـيس         العشائر في  ختيار قضاة ا في    أيضاً يعتبر الأمر  
  :2 فيما يلي هذه الشروطهلا لذلك وتتمثلأوط فيه حتى يكون فلابد من توافر عدة شر بالأمر الهين،

 .3عاقلا مسلما أن يكون بالغاً 
 .4 بلغة سليمة مفهومه للجميع ناطقاً وبصيراً جيداًيكون سميعاً 
 .5ب من كلام الخصم فيمنعه من دقة الحكم يغضلاّأ 
 .6 لا يطمع في شيءيكون عفيفاً 
 .7 لغِرة لا يؤتى من غفلة ولا يخدعيكون متيقظاً 
 .8 فلا يجوز تولية فاسقن يكون عادلاًأ 
 .9ن يرد المظالم من الظالمأيستطيع  و عشيرة معروفة وقوية،أيكون ابن قبيلة  
 . العشائرء بقضان يكون عالماًأ 
 .خرىالأن يكون صاحب سمعة حسنة بين القبائل والعشائر أ 
 .ات وفي أي وقت من الأوق، للناس بصدر رحباًن يكون بيته مشرعأ 

  
 والتغير الذي طرأ علـى       متجذرة، فبالرغم من التطور    تعتبر القواعد العرفية في الأراضي الفلسطينية     

 أن التواصل بين الجيل الجديد، والجيل القـديم مـا           جتماعية، والسياسية وحتى الثقافية إلاّ    الظروف الا 
غـم وجـود    رترام والتقـدير    حدادنا مازالوا يحظون بكثير من الا     زال موجوداً ومستمراً، فآباؤنا وأج    

 مـر   فقـد  وعليـه  ،القوانين والأنظمة والمحاكم، فضلاً عن وجود السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان         
  .القضاء العشائري في فلسطين بعدة مراحل

  
، ومجلس عشائري، يـضم فريقـاً مـن المـوظفين            تم تشكيل محكمة عشائرية    : ففي العهد العثماني  

نتـداب  ستقرار، أما في عهد الا     الدولة في فرض هيبتها وتوفير الا      ف مساعدة الإداريين، والمشايخ بهد  
                                                 

، مكتبة مدبولي، ميدان طلعت حرب، 2.ء العشائري في جنوب فلسطين دراسة مقارنة مع القضاء في الإسلام، طالقصا: محمد سليمان شعث:  1
 .68.، ص2009القاهرة، 

 .69. ص:نفس المرجع:  2
 .43. ، صنفس المرجع :أحمد أبو خوصة:  3
 . نفس الصفحة:نفس المرجع:  4
 .23.، ص2001،  دار الثقافة، عمان،1.م  دراسة تاريخية،  طالقضاء العشائري في بلاد الشا: سليمان حامد سليم: : 5
 .25. ص:نفس المرجع:  6
 .27. ص:س المرجعنف:  7
 .71.مرجع سابق، ص: محمد سليمان شعث:  8
 .83.ص مرجع سابق،: أبو خوصةحمد أ:  9
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 في مدينة بئر الـسبع، وذلـك لحـل القـضايا            1919موم، عام   ع تم تشكيل مجلس ال    فقد :البريطاني
  .1المستعصية، وصدر قرار بتشكيل محاكم العرف والعادة وقضاتها، وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض

ل لجنة إصلاح لحفظ سلامة مدينة نابلس وقراها فـي حالـة حـدوث أيـة                 تم تشكي  1948وفي عام   
  .خلافات

  
ا الدم، وقضايا العـرض، وقـضايا       تم توسيع لجان الإصلاح لتعالج قضاي     فقد   :ردنيأما في العهد الأ    

 حيث كـان  ،بان العهد المصريإرض، كل حسب خبرته، وانطبق هذا الأمر على قطاع غزة أيضاً       الأ
  .2العرف هم من يقومون بحل النزاعات والخلافات بين السكانالوجهاء ورجال 

  
 يعيش منذ فترة طويلـة      المجتمع الفلسطيني ما زال   فكان المجتمع     : أما في عهد الإحتلال الإسرائيلي    

 ،الأمور الحياتية للفـرد الفلـسطيني      على التحكم في     ستعمار الصهيوني الذي عمل جاهداً    تحت نير الا  
ولجأ د وابتعد عن القضاء الإسرائيلي      كبر فوق كل ذلك على الرغم من كل القيو        بى الشعب واست  أحيث  

حدة يقبـل بـالحق      جلدة وا   لأنهم أبناء  ؛إليه الفرد لى بيوت القضاء العربي الذي كان ومازال يطمئن         إ
  .3 بحلوه ومرهالذي يصدره القضاء

  
 حيث كان المواطنـون      وأصبحت له أهمية قصوى في حياه الناس،       ،تم تكريس عمل رجال الإصلاح    

رفيين، وظهر ذلك جليـاً فـي عهـد         يقومون بحل خلافاتهم باللجوء إلى رجال الإصلاح والقضاء الع        
 للتقريـب بـين     ؛ مؤتمر شمل رجال الإصلاح والشريعة     1985نتفاضة الأولى حيث عقد في عام       الا

  .عمل الإصلاح وبين الشريعة الإسلامية التي هي الأساس في القضاء العشائري
  

 أي  ن التلاحم والتضامن لا يخدم العدو الإسـرائيلي فـي         إف :عهد السلطة الوطنية الفلسطينية   في  أما  
ينما كـانوا   أ بين أفراد الشعب الواحد      قيتفرتسعى إلى ال   ستعمار دائما ؛ لأن سياسة الا   حال من الأحوال  
صـقاع الأرض،   أستعمار في شتى    وب استعماري قديم ظهر مع ظهور الا      سلإنما هو أ  وهذا الأسلوب   

 أعيد تشكيل إدارة شـؤون العـشائر       ، ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية     14/9/1994منذ تاريخ   ف
 قـرار   9/11/1994 حيث صدر بتاريخ     ،بمرسوم رئاسي، نشر في مجلة الوقائع الفلسطينية الرسمية       

عـة لمكتـب    ياسرعرفات، يقضي بإنشاء إدارة شؤون العشائر، بحيـث تكـون تاب  الشهيدمن الرئيس  
  .الرئيس
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 الحلول العشائرية سواء في فلسطين، أو فـي محيطنـا           هنا أن  ما يجب أن يقال       لعل وبعد هذا السرد  
 ـ بشكل أو    وجودهاالعربي، قد ألغي سندها القانوني، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر              أو  ىآخر، يقـو  ب

مي لسبب ما، وإن كـان      النظاتراخي أحكام القضاء    لخر، أو   آإلى   مجتمع    من تطوراليضعف بحسب   
حتكام إلى القانون ومؤسسات الدولة ممثلة بقضائها، ولكن الوقائع تؤكد أن هذا الإلغاء نظري              يجب الا 

  .محض
  

 ما يجعلهم أكثر احتراماً لهـذا       هذا  نابعاً من أحكام الشريعة الإسلامية،      الصلح العشائري  وكذلك كون 
يقوم على فكرة الرضائية، والتي تتخذ شكل تـسوية          ) تعويضي مرن  (القانون، وأن هذا القانون قانون    

 يحقق التراضي بين المتخاصمين، ويعيد التـوازن الـذي اختـل بـسبب               مما المنازعات بشكل ودي  
  .1الجريمة

  
 مفهوم العرف الذي يعتمد عليه القضاء العشائري هو مفهـوم           بأن ولكن يعاب على الحلول العشائرية    

 منطقة إلى أخرى، وأن القوة التنفيذية للحكم العرفي ترتبط بقوة           نسبي يتغير من زمان إلى آخر، ومن      
عشيرة المحكم، أو الجاني، أو المجني عليه، مما يجعله نافذاً، أو متأخراً في حالات أخـرى، وأنهـا                  
أصبحت تجارة رابحة لبعض الأطراف، وعدم حياديتهم، ودخول دخلاء تحت عباءة رجال الإصلاح،             

  .2 هذا كله يمثل موروثاً ثقافياً يضرب بجذوره في تاريخنانإولكن في نهاية الأمر 
  

 العرفية ما زالت تحكـم الحيـاة         القواعد نأ بالرغم من تطور القانون الوضعي وانتشاره وتشعبه، إلاَّ       
 كالصين، واليابان، وإفريقيـا، وحـين النظـر         ،جتماعية في العديد من المناطق المختلفة في العالم       الا

ئرية في المحيط العربي نجد أن هذا القانون الجنائي العرفي ما زال سائداً سـواء فـي                 للمناطق العشا 
الخ، ومازال يحظى باحترام كبيـر يجعـل        ... سوريا وأالأردن،   وأفلسطين،   وأالعراق،   وأمصر،  

  .3جتماعية، وبخاصة فيما يتعلق بجرائم الدمين على الحياة الالغاقواعده تتمتع بنفوذ وتأثير ب
  

 اعترفت الحكومات العربية منذ القرن الماضي بتلك القواعد العرفية، حيث تخـضع المجتمعـات               ولقد
حق الدم، حـق الـدخيل،      : العشائرية في منازعاتها لقواعد خاصة مستمدة من العرف والتقاليد أهمها         

  .4وحق الجار، وحق الضيف، والدية
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هذه العادات والأعراف لربطها بالدولـة،      فنجد أن الحكومة الأردنية تدخلت في إصدار قوانين لتقنين          
 بقانون توحيد مجلس شيوخ العـشائر للعـادات         ، وانتهاء 1924بداية من قانون محاكم العشائر لسنة       

 أن الغت القوانين العشائرية بموجب القانون المؤقت        1976، وما لبثت في عام      1973العشائرية عام   
  .19761 لسنة 34رقم 

  

 والهدف من   ،محل بدائل الدعوى الجزائية يشتمل على الجرائم البسيطة       ن  أ لى القول إنخلص من ذلك    
كثـر  حاكم النظر في الجـرائم الأ     وراء دراسة تلك البدائل التخفيف عن كاهل القضاء حتى يتسنى للم          

 ن يلغـي دور   أ العـرف لايمكنـه      ن وبناء على ذلك فإ    قصر،أ والفصل فيها في حدود زمني       ،خطورة
 نجـح أباعتبار الحكم بواسـطة القـانون        ،اكم في الفصل في الجرائم الخطيرة     لمحالقانون من خلال ا   

لـصلح  وحيـث أن ا    ،جتماعية من شفاء غليلها من خلال معاقبة الجـاني        شباع الحاجة الا  أوأقوى في   
 ن محل العقوبة يكون مبلغ مالي مهما كان قدره،        لأ ؛ نفوس الناس  العشائري لن يكون له ذلك الأثر في      

ن يلقى  أما  إومن لا يملك المال      ،ن يمنع من وقوع القصاص عليه     أمكانه  إمن يملك المال ب   ن  إوبذلك ف 
وهذا يخل بمبدأ المساواة في تطبيق العقوبة على الجميع دن           ، أو أن يزج به في السجون      ،نفسه ضحية 

  .  النظر لأي اعتبارات معينة
  

 التي تمثل موروثنـا الثقـافي بالمعالجـة          أليس بالإمكان ربط تلك المعالجة العشائرية      هنا السؤاللعل  
  القانونية عن طريق نظامنا القضائي؟

وإن جاءت من التشريعات الغربية بإقرارها نظـام الوسـاطة الجنائيـة؛ حيـث              بالتأكيد نعم   والإجابة  
أحوال القضية إلى وسيط سـواء كـان        يابة العامة أو القضاء على حسب       بمقتضى هذا النظام تحيل الن    

ئية المـتهم   زاطراف الخصومة الج  أ كجمعيات مساعدة المجني عليهم، برضاء       اً معنوي اًخصفرداً أو ش  
  .والمجنى عليه، للوصول إلى حل رضائي للنزاع الجنائي

  
فراد العائلة أو الجيران ومـا تـربطهم        أهذا ويطبق المشرع الفرنسي الوساطة الجنائية في الجنح بين          

عتـذار  المجني عليه، أو إصـلاح الـضرر، أو         عويض ا رابطة خاصة، وفي حالة نجاح الوساطة بت      
 لتـدابير علاجيـة وإصـلاحية       يالجاني، وإنهاء الإضطراب الذي أحدثته الجريمة، وإخضاع الجـان        

 وإعادة تأهيل الجـاني وعودتـه       ،صلاحإير الحديثة في إعطاء الدور الأكبر في        يمية طبقاً للمعا  يوتقو
 بذلك إلـى    اً يقدم الوسيط تقرير   عندها  جتماعي الحديث،   فاع الا لمجتمع، طبقاً لمدرسة الد   ل اًصالح اًفرد

  .2النيابة العامة التي تعلن حفظ القضية
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فالوساطة الجزائية تكـاد تكـون       ،ئية في حداثته  زاوضوع البحث في نظام الوساطة الج     همية م أتتمثل  
ن التـشريعات القانونيـة     ا م و غيره أ ، في دولة فلسطين   ئياًولا قضا  ،ولا تشريعياً  ،غير معروفة فقهياً  

سـلوب  أائية ما هو إلا     زرعلى مسيرتها القانونية بشكل عام، وبذلك نجد أن نظام الوساطة الج          ثذات الأ 
قديم وإن كان تم تنظيمه حديثاً من خلال النظام القضائي، وليس غريباً عن المجتمعات العربية بل هو                 

  .1أسلوب متجذر في الحضارة العربية
  
ن هذا النظام يعد نظاما     أفرنسي بنظام الوساطة الجنائية وقام بتنظيمه ، على الرغم من           خذ التشريع ال  أ 

فمـا   ، بالنسبة للتشريعات التي اعتنقته     حتى وهو يعتبر حديثاً   ،تشريع الفرنسي نفسه  بالنسبة لل مستحدثا  
  .هو نظام الوساطة في الدول الغربية؟ 

  

  :ساطة في الدول الغربية نظام الو:الفرع الأول

  

أقر المشرع الفرنسي بالقانون رقم       حيث ،ائية بشكل كبير في الدول الغربية     نظام الوساطة الجن   انتشر 
 الوساطة منـذ عـام      نجلترا ولدت إوفي    بشأن الوساطة الجنائية،   1993 يناير   4 الصادر، في    2-93

وأخـذت   بعد استعراض تجارب الوساطة في الولايات المتحدة الأمريكية وأسـباب نجاحهـا،              1985
، كما أقرته أسبانيا في سـنة       1990لمانيا التي طبقته، منذ سنة      أ، و 1988النمسا بهذا النظام، منذ سنة      

 والـصين   ، وفنلنـدا  ، ورومانيا ،، وقد عرفت أيضاً كل من يوغسلافيا      1994، وبلجيكا في سنة     1992
  .2)مجالس التراضي(نظام الوساطة الجنائية 

  
 وتتألف هذه المجالس من     ،في كل إقليم ينظر المنازعات    ) الوساطة(س   يوجد مجل  ،بقاًففي يوغسلافيا سا  

كل مجلس يتألف مـن ثلاثـة مـن         كان  ممثلين ينتخبهم الشعب من أفراد لهم سمعة اجتماعية طيبة، و         
تتم الإجراءات أمام هذه المجالس     كانت   ينتخبون رئيساً من بينهم، و     اكانو ن، وهؤلاء يالمحكمين الشعبي 
 على شكوى المجني عليه، وإذا فشل المجلس في          وتنظر المنازعة أمام المجلس بناء     شفاهية ومباشرة، 

إجراء التسوية بين المجني عليه والجاني فيمكن للمجني عليه أن يتقدم بالشكوى إلى المحكمة الجنائية،               
 مـن تمـوز سـنة       1وذلك خلال ثلاثة أشهر، كما نص قانون الإجراءات الذي بدأ العمل به، فـي               

19853.  
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ئية من حيث الاثر الـذي      زاومدى تشابهه مع الوساطة الج     ،صلح الجنائي قد يطرح التساؤل المتعلق بال    
ذي يقدمه مـصطلح    فما الجديد ال  ،  تحدثه وبديلة عن الدعوى الجزائية    يرتبه كل منهما كونه وسيلة مس     

وعلـى وجـه     ،وروبيـة  والدعم من كثير مـن التـشريعات الأ        ؟ ولماذا لقي القبول   الوساطة الجنائية 
وجه التفرقة بين الوساطة الجنائية وغيرها من المفاهيم القانونية          أ ماهي و الخصوص التشريع الفرنسي؟  

  بهة؟المتشا
  

  : التفرقة بين الوساطة الجنائية وغيرها من المفاهيم القانونية: الفرع الثاني

  

حيـث تهـدف هـذه       ،زائيـة  الج  لمفهوم الوساطة   مشابهاً تتعدد المفاهيم القانونية التي تتضمن مفهوماً     
و كما يعبر بعض    أ ،1دون حكم قضائي  ء الدعوى   نهاإلى  إالوسيلة من الوسائل البديلة للدعوى الجزائية       

 وتهدر طاقاتها علـى     ن تبذل جهة التحقيق مجهودهاً    أنهاء الدعوى الجزائية في مهدها دون       إمن الفقه ب  
ن يطرح في هذا الـصدد هـو        أهم ما يمكن    أل   ولع ،2لى القضاء إه دون اللجوء    ؤنهاإمر من الممكن    أ

كما قد يتشابه    ،طةلية متشابه مع الوسا   وهي الوسائل التي تبدو من حيث الآ        والتحكيم، ،والعفو الصلح،
  .هذا المصطلح مع التعويض المدني من حيث النتيجة

  
  : المصطلحات المتشابهة مع الوساطة الجنائية من حيث الالية:الفقرة الأولى 

باعتبار  Mediation penale ةائي التسوية الجزخر هوآائية مع مصطلح قانوني ز الوساطة الجتتشابه
ولقد تناول المشرع الجزائي الفرنسي      ،الوسائل البديلة للدعوى الجزائية   هم  أ من   ن كليهما يعتبر حالياً   أ

 عن الدعوى   ذلك بديلاً  من خلال المادة ذاتها التي قننت الوساطة الجنائية باعتبارها ك          التسوية الجزائية 
  .3الجزائية

  
 ئيةزافالوساطة الج   جوهرية بينهما على الرغم من الوصف الموحد للمصطلحين،        ن هنالك فروقاً  أ لاّإ

 بين المـتهم     معنوياً و شخصاً أ اًبيعي ط  سواء كان فرداً   طار القضائي يقوم بها طرف ثالث من خارج الإ      
بينما  ،4نهاء الدعوى قبل البدء بالتحقيق فيها     إجل  أا من   لى تسوية فيما بينهم   إللوصول   ،والمجني عليه 
جـل  أمع المتهم من     ،يقوم مقامه من   وأيقوم به النائب العام      ،5ئية هي نوع من التفاوض    االتسوية الجن 

خـر  آوهذا ما سيكون موضوع الحديث في مبحث         ، التسوية في جرائم موجهة للمجتمع     لىإالوصول  
  .وسعأمن هذه الرسالة بشكل 
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نواعه المختلفة طريقة يتم الاتفاق عليها منذ البدء بين طرفين تربطهما علاقة قانونيـة              أ ب التحكيمعتبر  ي
 لفض النزاع الذي قد يحدث بين       اً محدد  قضاء ، فهو يعتبر حالياً   شأ بينهما لفض أي نزاع مستقبلي قد ين     

ختلاف على تنفيـذ    تيجة الا  بسبب خلاف قانوني ن    أفهو ينش  طراف عقد قرروا اللجوء الى هذا النظام،      أ
  .1عقد مدني

  
ولا يعـرف عـادة      ،بوجود اعتدء على مصلحة يحميها القـانون       إلاّ لا تكون    الوساطة الجنائية بينما  

خر مجنيا عليه من هـذا       والآ حدهما متهماً أنه سيحدث بينهما جريمة يكون من جرائها        أ طرافها مقدماً أ
  .2جراميالفعل الإ

  
همهـا أن نطـاق الـصلح       أمن   ،الوساطة الجنائية من جوانب عديدة    هوم   عن مف  كذلك الصلح يختلف

 ؛فراد امكانية التـصالح فيهـا     قر المشرع الجزائي للأ   أمرسوم ومحدد في نطاق قانون الجزاء بجرائم        
حوال قد يحقق من المصالح التي تربو من حيث القيمة على تطبيق عقوبة             ن الصلح في هذه الأ    لأ نظراً

  .3جزائية
  

جراء التحقيـق   إ و ،انطلاق الدعوى الجزائية    وبعد ،مام المحكمة الجزائية  أ إلالح لا يكون عادة     الصأما  
ن الجهاز الذي يتولى عـادة التحقيـق لا   إثناء مرحلة التحقيق ف أ الصلح حتى لو تحقق في       نإبل   ،فيها

  .4 فيما ندرإلاّيتدخل لحفظ التحقيق 
  
ومنح  ،صلعوى الجزائية منذ الأ   لى عدم انطلاق الد   إف  تهدف التي نحن بصددها     الوساطة الجنائية ما  أ

نجع من الـسير    أالوسيط فرصة القيام بالوساطة الجزائية في نوع من القضايا قد تكون فيها الوساطة              
  .5 في التحقيق والمحاكمةقدماً

  
 قد يمارسه المجني عليه في أي مرحلـة مـن           أنه ،يالعفو الفرد اختلاف الوساطة الجزائية عن     يكمن  

ن العفو جائز المنح فـي جميـع        أكما   ،و بعد النطق بالعقوبة وتنفيذها    أ ، المحاكمة  أو مراحل التحقيق 
  .الجرائم التي يوجد فيها شخص مجني عليه

  
  

                                                 
 . 97.ص مرجع سابق،: مال عثمانآ: 1
 . 71.ص مرجع سابق، طة الجنائية،الوسا: محمد متولي: 2
 . 32.ص ،2004 دار النهضة العربية، القاهرة، ،2ج منقحة ومزودة،. 2ط ،"دراسة تحليلية مقارنة" الصلح والتصالح :مدحت محمد ابراهيم: 3
 . 41. ص:نفس المرجع: 4
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  :ائية من حيث النتيجةزصطلحات المتشابهة مع الوساطة الج الم:الفقرة الثانية

 ـلحصول على التعويض المـدني دون د       ل ن الوساطة الجنائية تعتبر مسلكاً    أذهان  لأبدو في ا  قد ي   وىع
وذلك من خلال صدور حكم بات       ثبات المسلك الجنائي المكون لعنصر الخطأ،     إيتم من خلالها     ،جزائية

ائية الوارد ذكرها في العديد من النصوص التشريعية للدول         ز لتضمن الوساطة الج   نظراً يقضي بإدانته، 
  .1"التعويض"ى الجزائية مصطلح خذت بها باعتبارها وسيلة بديله للدعوأالتي 

  
 ،و التعهد بعدم تكرار الفعـل     أ ،ن يكتفي المجني عليه بالاعتذار فقط     أائية حقيقة   زلا تمنع الوساطة الج   

صـل  أ برفع دعوى مدنيـة ك     لاَّإ عادة   لا يكون  بينما التعويض  و تعريض حياة المجني عليه للخطر،     أ
مـام  أخير يتطلب دعوى جزائية قائمـة       مر الأ وهذا الأ  ،2مام القضاء الجزئي  أ دعاء مدنياً و الإ أ ،عام

  .ذي يباعد كثيرا بين المفهومينلمر اهو لا يتحقق مع مفهوم الوساطة الأو ،محكمة الموضوع
  

حداث وهنا   الأ ة في نطاق جرائم   يائزالوساطة الج  ،اع الوساطة الجنائية ذات التطبيق    نوأن من   إكذلك ف 
لك لا يعني بالضرورة عدم     ن كان ذ  إو ،ن يلزم التعويض  ألحدث دون   تفاق على تدبير ا    ما يتم الإ   غالباً

: الآتـي  التساؤل   يطرحوهنا   ،3تفاق مع متولي الرعاية على دفع تعويض مادي للمجني عليه         جواز الا 
  ائية ؟ زمدى القبول الفقهي للوساطة الج ما
  

  : وضع الوساطة الجنائية بين القبول والرفض:الفرع الثالث

  
 ؛ت القوانين الجزائية لكثير من الـدول قبولهـا        أة الجنائية من المواضيع الحديثة التي بد        تعد الوساط 

 تعرض بشكل يومي علـى مرفـق        فيف من القضايا الجزائية التي    خ للت ؛ للحاجة العملية والعقلية   ظراًن
في السواد  في الجنايات والجنح    التحقيق  ب  التي تختص  مام جهاز النيابة العامة   أكان ذلك   أ سواء ،القضاء

  . قضاء المحاكم مأ عظم من التشريعات الجزائية،الأ
طلاق، وفي جميع نطاقـات     على الإ ن هذه الوسيلة البديلة للدعوى الجزائية لا يمكن تعميمها          أولا شك   

الجيدة مع مجموعـة البـدائل      فهذه الوسيلة حققت من النتائج       ، عظيم الجسامة  وأالبسيط منها    ،جرامالإ
 وحققـت مـن   ،مام القضاء من ناحيةأو الحكم أرقام الجرائم التي تحال للتحقيق    أفي    تخفيضاً خرىالأ

  .4 لنتائج ومفاهيم تسعى العدالة العقابية التقليدية لتجسيدها رائعاًخرى تجسيداًأناحية 

                                                 
1  :la reparation penale a legard des mineurs, mission de recherché droit et justice, collection art sur recherché 

n:1,mars 2002, p.74                                                                                        : Millburn (P) 
 .112 . بدائل الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص:حمدي رجب عطية:  2
 .69 . الوساطة الجنائية، مرجع سابق، ص:محمد متولي:  3
 . 36.ص مرجع سابق، الوساطة والعدالة الجنائية،: محمد سامي الشوا:  4
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نها ومع ذلك لم تـسلم مـن        ألا  إ ،ة ووظائفها تحقيقها  بهداف التي لا يتسنى للعقو    نها حققت من الأ   إبل  
  .قاد حتى في الدول التي تبنتها تشريعانتالا
  

البديلـة  ل  قادات للوساطة وغيرها من الوسائ     من يوجه انت   هناك: ائيةزحجج المعارضين للوساطة الج   
هم ما يوجه   أالطريق التقليدي للعدالة الجزائية و     ،التقليديةوما زال يتمسك بالدعوى      للدعوى الجزائية، 

  :ائية من انتقاداتزللوساطة الج
  :حتكار الدولة للتجريم والعقوبة ا أمساس بمبدلا: أولاً

ن دخول طرف ثالث مـن      أذ  إ ، احتكار السلطة العامة للتجريم والعقوبة     أالوساطة الجنائية تعارض مبد   
  .1أ على هذا المبدعتداءا وقيامه لعملية الوساطة يجسد ،خارج السلطة القضائية

  
  : قضائية العقوبةأالتعارض مع مبد: ثانيا
ي المعارضين  أ وهذه الصفة بر   ، الصفات التي تتصف بها العقوبة الجزائية      أهم قضائية العقوبة من     تعد

 القاضي المخـتص  لى  إ أن يلج أفمن حق كل فرد      ،فراد وحرياتهم عتداء على حقوق الأ   ضمانه لعدم الا  
عقوبة من قبل   ن النطق بال  أدانته، و إن يتحملها في حالة     أالذي يقرر هو وحده ما هي العقوبة التي يجب          

تقبل العقوبة  ته مما يتيح للنفس البشرية      يداقاض جنائي مقررة له العديد من الضمانات التي تضمن حي         
  .2بكل انصياع وطمأنينة

  
  :مام القانون الجنائيأفراد  المساواة بين الأأخلال بمبدالإ :ثالثا
ن الكل سواسية   أفراد المجتمع   أهم المبادئ التي يتصف بها القانون وعلاقته من حيث التطبيق مع            أمن  

 ،سـبب ي  ية على الكافة دون تمييـز بيـنهم لأ        فتطبق القاعدة القانون   مجال للتفرقة بينهم،   لاو ،مامهأ
الخ من المعايير التي قد تتخـذ       ...و الفقر   أو الغنى   أو النوع   أو الجذور   أو اللون   أو الديانه   أصل  كالأ

  .3فرادللمفارقة بين الأ
  

نها ستجعل  أحيث   عمال نظام الوساطة الجزائية،   إ مام القانون يمس  أفراد  الأبين  واة  مساال أوتطبيق مبد 
لى القـضاء سـوى     إ يساق    ألاَّ جراء الوساطة وعلى وجه الخصوص من الناحية المالية،       إالقادر على   

غنياء بينما الأ  ،لمجني عليه بسبب فقره   من لا يستطيع عادة القيام بالوساطة الجنائية مع ا        منهم  ف ،الفقراء

                                                 
 .118.ص مرجع سابق، بدائل الدعوى الجنائية،: حمدي رجب عطية:  1
 . 21.ص مرجع سابق، ،"المبادئ العامة في علم العقاب": فوزية عبد الستار:  2
 . 116.ص مرجع سابق، ،"جراءات الجزائيةالشرعية و الإ: "أحمد فتحي سرور:  3
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 ومن ثم الحكم    ، الجزائية جراءات المحاكمة إمر الذي يحصنهم من     الأ دنى جهد، أيستطيعون ذلك دون    
  .1وما قد يضمنه من عقوباتالجزائي 

  
كونه وسيلة بديلة مـن     ائية  زن على نظام الوساطة الج    ورضنتقادات التي ساقها المعا   على الرغم من الا   

هـا لقيـت القبـول مـن        نأكما   ،زائيييد من الفقه الج   أ وت  بترحيب  حظي قدبدائل الدعوى الجزائية ف   
 أمبـد ن الوساطة لا تمس     أائية  ز الوساطة الج  أ لمبد دونعتبر المؤي اائية المختلفة حيث    زالتشريعات الج 

ليـة حـق   آجراء قانوني يقصد منه معالجة إ لاّإ كون الوساطة ما هي ،احتكار الدولة للتجريم والعقاب  
  .فالدولة تبقى هي من تنظم احتارها للتجريم ،يس مصادرة هذا الحق العقوبة ، ولالدولة في

  
وكونها وسـيلة    نها هي من تنظم كيفية تطبيق عقوبة جزائية على المتهم الذي ارتكب الجريمة،            أ كما  

  .2فرادلها بيد السلطة العامة لا بيد الأليتها وممارستها لمفعوآبديلة للدعوى الجزائية يظل تنظيم 
  

نتقـادات التـي    هم الا أمن   و ، المساواة أ تطبيق نظام الوساطة الجنائية لا يخل بمبد       حث أن  ويرى البا 
 ، الفقير دون الغني    على لاَّإن ثقلها لا يكون     أو ، المساواة أخلالها بمبد إكانت توجه للغرامة كعقوبة هي      

 وجـه للوسـاطة     نتقاد الـذي  ن يستخدم للرد على الا    أ يضاًأيمكن   ،نتقادن الرد على هذا الا    أولا شك   
مـن الغرامـة    خف وطأة   أنها  إبل   خلال بمبدأ المساواة،  لى الإ إجراء لا يؤدي     هذا الإ  نأذ  إ،  ائيةزالج
ولا تتـصف   ،سبة للمتهم بالناًليس اجباريجراء اختياري و  إفهي   ،ها من حيث مدى التزام المتهم بها      ذات

  .لزام كما هي الغرامة باعتبارها عقوبةبالجبر والإ
  

جـراء  إلوساطة التي تتم بين المتهم والمجني عليه قد تحقق له من المصالح ما لا يحققـه أي                  ن ا أكما  
عـساره  إلية تتفق مع يسره و    آية  أو تنظيمه ب  أتفاق على تقسيط مبلغ التعويض      نه يستطيع الا  أ ذإ ،خرآ
  .3على مبلغ من المالتفاق بينه وبين المجني عليه ن تم الاإ
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  :ائص الوساطة الجنائية خص:الفرع الرابع

  

 ،حد بدائل الدعوى الجزائية   أ باعتبارها   ؛هاء الدعوى الجزائية  إن هاما في    تلعب الوساطة الجنائية دوراً   
جراءات القانونية التي   والإ ،وأطرافها ،نواعهاأائية من خلال التعرف على      زهمية الوساطة الج  أوتكمن  

  .تتميز بها 
  

  :لجزائية  أنواع الوساطة ا:الفقرة الأولى 

ن أكمـا    ،يـضا أ بل قد ترتكب من الشخص المعنـوي         ، من الشخص الطبيعي فقط     الجرائم لا ترتكب 
فهل يحظـى بالنظـام الوسـاطي        ، وقد يكون حدثاً   ،قد يكون بالغاً   ،"ونقصد الفاعل "الشخص الطبيعي   

 ن قد تـتم بـي     ائية التي زات ذاتها الناتجة عن الوساطة الج     تفاقفسه؟ بمعنى هل تطبق على الحدث الا      ن
  .1ن هناك من البنود التي يتطلب فيها التمييز بين البالغ والحدثأو أالبالغين؟ 

  
  : الوساطة الجنائية في نطاق جرائم البالغين-أ
ول أ، هـي    م معنوياً أ  طبيعياً سواء كان الفاعل شخصاً    ،فعال البالغين أائية بين   زعمال الوساطة الج  إ نإ

والتـي    للدعوى الجزائية،  خذ بهذا النظام بديلاً   أتلف الدول التي ت   ما ظهرت من حيث التطبيق في مخ      
م أ  طبيعياً فاعل شخصاً سواء كان ال   ،"صلاحية تعويضية إكعدالة  "  خاصاً ائية طابعاً زعطت للعدالة الج  أ

  .2ن يكون بالغاًأهم والأ ،معنوياً
  

 وهـو النيابـة   ،تهـام لطة الال لسن تقترح من قبل الجهاز الممث    أائية بعد   زنطلق الوساطة الج  ن ت أوما  
 الخطوات الفعلية لتحقـق الوسـاطة بتـدخل ذلـك           أحتى تبد  ،خذت بها أالعامة في جميع الدول التي      

ن يوفق بين المـتهم والمجنـي       أويحاول   ،3 فيقوم بالجلسات اللازمة   ،الشخص الثالث المدعو بالوسيط   
 من المتهم بفعله وقبولـه      قراراًإا يعد   لتقاء على م  د اتفاق يجسدان من خلاله نقاط الا      عليه للوصول لعق  

  .4 الذي أوقعه بالمجني عليهلضررللزم به من تعويض جابر أُما على 
  

                                                 
 .180.ص مرجع سابق، جراءات الموجزة لانهاء الدعوى الجزائية،الإ: كاتبيالادل عبد االله ع: 1
و دون أدنى اعتبار طالما أن النظام )   معنوياً أم شخصاً طبيعياًشخصاً( وعليه فإنّ الوساطة الجنائية تطبق في نطاق الفاعل سواء آان : 2

وية وبين الجرائم التي يمكن أن تثير مسؤوليتها والعقوبات الجائز تطبيقها على ائية للأشخاص المعنزالجنائي يقبل الأخذ في المسؤولية الج
الأمر الذي لا يلقي على النيابة العامة أي صعوبة أو معوق يقف حائلا بين إعمال نظام الوساطة الجزائية للبالغين في نطاق  الشخص المعنوي،
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لى اتفاق ملائم يوفرعليه تكلفة الـدخول فـي         إختصار مدة التقاضي والوصول     ن المتهم يسعى لا   أكما  
ث يمن حيث الوقت وتلو   تكاليف باهضة   من   تحمله    ما دانته بحكم جزائي مع   إدعوى جزائية قد تنتهي ب    

  .1السمعة
  
  :حداثوساطة الجنائية في نطاق جرائم الأ ال-ب

هداف عما هـو مقـرر فـي     حداث تختلف من حيث الطبيعة والأ     ذ التشريعات الجزائية بقوانين للأ    تأخ
و اكتمال اللاوعي   أ وعدم اكتمال النضج العقلي      ، لحداثة سن المراهقة   نظراً ؛غينقوانينها الجزائية للبال  

 ،ى تلك المرحلة العمرية في حيـاتهم       الكبيرعل البيولوجيثير  أ وللت ،و نافع في هذه الحياة    أما هو ضار    ب
ة والحـد مـن     مر الذي جعل التشريعات الجزائية تعمل الكثير من معايير الحماي          الأ ،ونموهم العضوي 

ر فـي نطـاق     كثر مما هو مقـر    أعمال نظرية التدابير بشكل     إحداث من خلال    الحالة الخطرة لدى الأ   
عادة إلى  إلى معاقبة الحدث بل تهدف حقيقة       إحداث لا تهدف    فالعقوبات في نطاق الأ    ،2جرائم البالغين 

  .3 وتعليمه،تربيته و،هيلهأت
  

ائيـة بجـرائم    ز في الوسـاطة الج    حداث يختلف عن دوره   ائي في نطاق جرائم الأ    زالوسيط الج  فدور
كثر من كونها وسيلة بديلة وسريعة للمجني عليـه  أ  وقيمياً،خلاقياًأ خذ طابعاًأفالوساطة هنا ت  ،4البالغين

  . 5للحصول على التعويض المناسب
  

 نأ كمـا    ،ائية بين الحدث والمجني عليـه     زلانطلاق الوساطة الج  ن موافقة الولي ضرورية     أولا شك   
ابلية فينمي في الحدث ق    ،لكثير يحقق من الفائدة ا     الذي مر الأ ،حضوره ضروري جدا لجلسات الوساطة    

  .6ستماع للمجني عليه ومعاناته التي ترتبت عن الجريمة التي ارتكبها الحدثالا
لتزام بتحمل المسؤولية   صبغة تربوية للحدث وتعطيه صفة الا     خذ  أ صفة التعويض هنا ت    إنففي تقديرنا   

  . الجزائية 
  

ائيـة  ز الوساطة الج  يتطلب تفعيل نظام   : عن الدعوى الجزائية   ائية بوصفها بديلاً  زالوساطة الج تفعيل  
ولهـا  أ ،ائيةزلة في نظام الوساطة الج    عا مشاركة وف  طراف تشكل في حقيقتها أطرافاً    أمن عدة    مجهوداً

ثـم   ،النظـام ثم قبول المتهم والمجني عليه بهذا        ، بطرح نظام الوساطة الجنائية    السلطة المخولة قانوناً  
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 طرف رابع غريب عـن الـدعوى        مجهود فعال ومخلص مبني على مؤهلات ومعرفة علمية من قبل         
  ." الوسيط"الجزائية وهو

  
 ومنه ،ئيةزالدخول في موضوع الوساطة الج     قبل ا  دأ ما يب  منه ، متعددة  له مراحل  وبد المطل جهوهذا ال 

فليس  ، في نطاق معين من الجرائم     لاّإل  وهذا النظام لا يفع    ،ثناء مباشرة موضوع الوساطة   أما يتطلب   
ن هناك مـن الجـرائم لا       أذ  إ و الشعور في قبول الوساطة الجنائية،     ألرغبة  ن تولد ا  أكل جريمة يمكن    

 للجسامة التي ولدتها من حيث الواقع في النظـام          نظراً ؛ائيةن ندخلها في نطاق الوساطة الجن     أيفترض  
  .1جتماعيالإ
  

  :أطراف الوساطة الجنائية: الفقرة الثانية

طـراف تـساهم    أضرورة توافر عدة    على  ئية  زالجسي عندما تبنى نظام الوساطة ا     كد المشرع الفرن  أ
  .الوسيط ،المجني عليه ،المتهم ،وهي النيابة العامة ،دارة هذه الوسيلةإمساهمة فعالة في 

  
  : النيابة العامة -1

جراءات لال نص خاص ورد ذكره في قانون الإ       ئية من خ  زا الفرنسي نظام الوساطة الج     المشرع تبنى
ذا إ ،طـراف  باتخاذ قرار طرح الوساطة على الأ      و النيابة العامة المخول    يحق لعض  مرده أنه  ،الجزائية

 ن يضع حـداً   أو ،يض عن الضرر اللاحق بالمجني عليه     ن يؤمن التعو  أجراء  ن هذا الإ  أن من ش  أتبين  
  .2جتماعي في محيطه الادماج مرتكب الجريمةإعادة إن يساهم في أو ،للاضطراب الناتج عن الجريمة

فهي تبادر في طرح نظام الوساطة الجنائية بمـا هـو            ،مر جوازي للنيابة العامة   لأن ا أ هذايتبين من   
دون  في التحقيـق     مضيالن شاءت قررت    إ ،الجزائيةمينة على الدعوى    أمخول لها من كونها سلطة      

ن تكون لها حرية    أو  أ ،و طرح نظام الوساطة الجنائية    أ،مختصةمر للمحكمة ال  ، ومن ثم رفع الأ    وساطة
  .3خرعلى النحو المقرر لها قانوناآجراء إي اللجوء لأ

  
 على النيابة العامة حتى في رفضها،        فيه جبارإلا   ، من المسائل التقديرية   ه الصلاحيات تعد  فممارسة هذ 

نها إن النيابة العامة كونها تتسم بالحياد ف      أ لاّإ ،ى قبولهم بنظام الوساطة الجنائية    طراف عل اتفق الأ ن  إو
الفائدة المحققة فـي خفـض      من  ام   لهذا النظ  لما ؛شجع لنظام الوساطة الجنائية    والم سوف تكون الدافع  

                                                 
 .17.ص مرجع سابق،: سعد البدريأ:  1
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وهذا هو الهدف الرئيس الذي يـسعى        ،از القضائي ومنها النيابة العامة    طراف الجه أعباء عن كامل    الأ
  .1حدى هذه البدائلإنظام الوساطة الجنائية بشكل خاص وبدائل الدعوى الجزائية بشكل عام كونه ليه إ
  

  :جني عليهالم -2

و يتناوله الترك المـؤثم قانونـا       أذلك الشخص الذي يقع عليه الفعل        ،يقصد بالمجني عليه بصفة عامة    
للحماية القانونية التي يهدف     ن يكون الشخص نفسه محلاً    أبمعنى   ،و معنوياً أ  طبيعياً اً أكان شخص  سواء 

  . 2رعشمليها الإ
   يعنينا فـي هـذا المقـام       لكن لا ، و و معنوياًً أ عياً طبي ن المجني عليه قد يكون شخصاً     أيتضح من ذلك    

طراف المكونة لمجلس   حد الأ أويعد المجني عليه الفرد      ، 3)الشخص الطبيعي (سوى المجني عليه الفرد   
م بأخذ موافقته على قبـول    ن يقو ألذلك يتعين على الوسيط      ،فلا يتصور قيامها بدون رضائه     ،الوساطة
 ن يحيط النيابة العامة علماً    أتعين عليه    ،ول على هذه الموافقة   في الحص ذا لم ينجح الوسيط     إف ،الوساطة

ن رضـاء المجنـي عليـه       أب  القول   لىإنخلص من ذلك     بذلك حتى تقوم بطرح النزاع على القضاء،      
  .4ساسي وضروري لقيام الوساطةأبالوساطة شرط 

  
 ، من بطء العدالة   شخاص تضرراً لأكثر ا أعادة ما يكون     ن المجني عليه  إف ،لناحية العملية القضائية  من ا 

فقد قيل  ،  صلاح الضرر فهو بحاجة ماسة لإ    ،و مالي قد تحمله   أذا ما كان هناك ضرر جسدي       إخاصة  
  .5" العدالة البطيئة عدالة عقيمةنإ" ،قديماً

  
 ومن ثم مناقشة الجريمة والضرر      زائية نظام الوساطة الج   فيلتقاء بين المجني عليه والمتهم      يقتضي الإ 

و عدة جلسات، مما يساهم في رفع مشاعر        أصلاحه من خلال جلسة     إي يدعيه المجني عليه وكيفية      الذ
 في كثير مـن حـالات        لكن ،المجني عليه والمتهم  امح بين   دنى من التس  أعادة حد   إالعداء والضغينة و  

 ـ      فإ الدعوى الجزائية حتى وان كان هناك صلح بين المتهم والمجني عليه،           لال نه عادة ما يتم مـن خ
  .6ن يجتمع المجني عليه مع المتهمأوسطاء دون 
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  :المتهم  -3

 العديـد مـن     تقد استلهم جله  أهم المحاور التي من     أفهو   ،طراف الدعوى الجزائية  أهم  أيعتبر المتهم   
ن الـسرعة فـي     أذ  إ ،1جـراءات فيهـا    للدعوى الجزائية لتحقيق سـرعة الإ      ائية البديلة نالوسائل الج 

فهـي   ،دانةو الإ أكان الحكم عليه بالبراءة     سواء    الكثير من الفوائد بالنسبة له،     جراءات يترتب عليها  الإ
وتحد مـن   ،   في المجتمع   له ستقرار النفسي  تساهم في الا   وأيضاً  مصاريف الدعوى الجزائية،   منتقلل  

  .2ليهإساءة و الإأتلوث سمعته 
  
وهي لا شك صـفة غيـر        ،نهنها زوال صفة المتهم ع    أجراءات من ش   سرعة هذه الإ   لإضافة إلى أن  اب

جـراءات المتعلقـة   ن يسهل هذه الإ   أنه  أمر يجعل المتهم يتقبل كل ما من ش       ، وهذا الأ  وبة من قبله  مرغ
  .3 فيهابالدعوى الجزائية التي يعتبر هو نفسه متهماً

ولكن هـل يملـك الجـاني        ،جراءة يلزم موافقة الجاني على هذا الإ      جراء الوساطة الجنائي  إوحتى يتم   
  ؟ راء الوساطةجإرفض 

  
 السير في اجـراءات الـدعوى       جراء الوساطة مفضلاً  إن يرفض   أ من حق الجاني     نإف مرواقع الأ في  
صيل يـرتبط   أوهو حق    ،لى قاضيه الطبيعي  إويستمد الجاني هذا الحق من حقه في اللجوء          ،ائيةزالج

  .4م غير هذا القاضيماأجبار المرء على المثول إنه لا يجوز أومؤدى هذا الحق  ،نيةنسابصفته الإ
  

  :الوسيط -4

 يرمى ثقل نجاح الوسـاطة      هِكاهلفعلى   يعد الوسيط صاحب دور مركزي في نظام الوساطة الجنائية،        
كي تمكنه من تحقيق هذه      ،د من المواصفات الشخصية والعلمية    مما يتطلب فيه توافر العدي     ،من عدمه 

 نتقـام،  الا الخوف والرعب والرغبـة فـي     راف يسود بينهم الكثير من      أطمام  أفالوسيط يكون    الغاية،
 حـوار   طلاقإمن الصعب    ،عوامل نفسية متنوعة وكثيرة    و ،ودفع الثمن  ،الرغبة في الحاق الضرر   و

  .5ةر بعين الشك والريبخفكل منهما ينظر للآ ،ابينهم
  

 ـإو قرار بخطئه، ويقوم المتهم بالإ    الحديث،  أطراف بادلونن يجعلهم يجلسون ويت   أ وعلى الوسيط    ء داب
 ،ويجعله يعفو عن فعله    ،ثار جريمته آالتعويض المناسب الذي يمحو      ،الرغبة في تعويض المجني عليه    

لى إضافة  بالإ مكانات الشخصية والعلمية،  تتطلب الكثير من الإ    ،ط مهمة صعبة  ن مهمة الوسي  أولا شك   
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 فقد ثقتهما   لاّإو ،)المتهم والمجني عليه   (عن طرفي الوساطة    ومستقلاً ن يكون محايداً  أن الوسيط يجب    أ
  .1وفشلت الوساطة

  
 ،ترتيب عقـد الوسـاطة     يجابي في هذه الوساطة،    الوسيط الجنائي من خلال دوره الإ      يقع على عاتق   

ليه بترتيب شروط   إليه بحل النزاع بقدر ما يعهد       إفهو لا يعهد     وباتفاق الطرفين المتهم والمجني عليه،    
ن أبجلـسة لا بـد       ،تفاق بينهما ويسهل الا  بل يستمع،   يفرض، فهو لا  ،نهاء النزاع إتفاق على كيفية    الإ

  .2يجاد حل لصراعهما القانوني، بشكل مرض لكليهماإِيعمها الهدوء والصفاء حتى يسمح للطرفين 
  

ن تتوفر في الوسيط شروط معينه تمكنه من القيام بمهمة التوفيق بين مـصلحتي الجـاني                أ يتعين   كما
 خدمـة   والرغبة في  نسانية،ن تتوفر لديه الروح الإ    أ ،قوم بدور الوسيط  يمن ي يشترط ف  ف والمجني عليه، 

اعده علـى اسـتنباط     عن المعرفة القانونية والنفسية المناسبة التي تـس        فضلاً ،المجتمع، وحل مشاكله  
ولا  ،محايـداً  و ن يكون مستقلاً  أيجب  لى ذلك   إضافة  إوحتى يتمكن من القيام بدوره،       ،الحلول العملية 

  .3 في النزاع في حالة فشلت جهود الوساطةون حكماًن يكأيجوز 
  

  ):البدء في تنفيذ الوساطة(جراءات الوساطة الجنائيةإ: الفقرة الثالثة

طـراف  أذا لم يوجد قبول بهذا النظام من ثلاثة         إلا يمكن الحديث عن البدء في تنفيذ الوساطة الجنائية          
يقاف التحقيق في الدعوى الجزائية مؤقتا حتى يتم        إن   ولا بد م   )المجني عليه و ،المتهمو ، العامة النيابة(

 جراءالإومن ثم تقوم النيابة العامة باتخاذ        ،طرافوساطة الجزائية وما يتفق عليه الأ     النظر في نهاية ال   
  . 4ملف الدعوى الجزائيةالمناسب تجاه قانوني ال
  

  :الموافقة على تطبيق نظام الوساطة الجنائية  -1

أي هـذا لا يمنـع      مع ذلك ف  و رح نظام الوساطة الجنائية من قبل النيابة العامة،       عادة المبادرة بط  تتم   
جل صحة  أومن   ،يل النيابة من حيث الواقع العملي     ن يقترح هذا النظام على وك     أطراف   الأ طرف من 

فلا  ،من قبل المجني عليه    الوساطة الجنائية فلا بد من صدور رضاء حر و صريح بالوساطة الجنائية           
عباء التحقيق بممارسة الضغط على المجني عليه بقبولـه هـذا           أتتخلص النيابة العامة من     يجوز حتى   

  .5النظام
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 ،طلاع علـى المقـصود منهـا       والإ ،طرافها بعد شرح الوساطة الجنائية لأ     لاَّإالرضا لا يكون    وتعبير  
حاطـة   بعـد الإ   ن يكون واقعاً  و أ ن الرضا لا بد     أذ  إ ،يةل التي سوف تتحقق من تطبيق هذه الآ       والغاية

 حتـى لا    ،الفاعلو  أسواء كان من قبل المجني عليه        ،الرضا بشأنها ء  بداإلة المطلوب   أوالتبصر بالمس 
مر، و عدم الاحاطة والعلم بحقيقة الأ     أكالغش   ،جراء بوجود عيب من عيوب الرضا     يتم الطعن بهذا الإ   

ن يقر كـل    أطة المتولية التحقيق بعد     و السل أمام النيابة العامة    أ بت كتابةً يث  أن هذا الرضا شترط في   وي
  .1ا وموافقته عليهةطرف بسلامة رضائه وعلمه نافيا الجهالة بخصوص موضوع الوساطة الجنائي

  
  :اختيار الوسيط -2

تم الموافقة على تطبيق الوساطة الجنائية كبديل عن الدعوى الجزائية المرفوعـة مـن قبـل                تن  أبعد  
 ن يؤدي مهمته  كونه    أ، ويجب على هذا الشخص      ختيار الوسيط يتم ا  ،المجني عليه في مواجهة المتهم    

ليهـا  إن تتوافر فيه الشروط المطلوبة والتي تم التطرق         أ، ولا بد من     الوسيط بين المتهم والمجني عليه    
 ،بمثل هذه الوسـاطة   مكانية القيام   إ ب ن يكون ممن يعترف لهم قانوناً     أفلا بد و   ،في فحوى هذه الرسالة   

ن يتم القبول بما اختارتـه      ألى  إعتراض على هذا الوسيط     الا) متهم والمجني عليه    ال(طراف  ويحق للأ 
  .2تمامها وتوثيقها ضمن محضرل هذه المهمة والوقت المحدد له لإجأالنيابة العامة من 

  
  :الكتابة -3

 وأ،التي تتطلـب الكتابـة      للدعوى الجزائية جراءات البديلة    من الإ  جراءإيعتبر نظام الوساطة الجنائية     
فهي اتفـاق    ،ختلاف والتضارب فعلية منعا للا  ثبات تحققها من الناحية ال    إجل  أالمخاطبة المكتوبة، من    

يقـوم الوسـيط ويلتـزم بتقـديم      ،ل وسيط من خارج الجهاز القضائيمكتوب يقوم بين اثنين من خلا   
وتـسلم  )  المتهم والمجني عليـه   (  خرىطراف الأ  أي الوسيط نفسه ومن الأ     ،ليه منه ع ع محضر موقّ 
 ـ    أ كما يسلم كل طرف نسخة من        ،لى النائب العام  إنسخة منه    ليـه مـن    إوا  لجل اتمام التنفيذ لما توص

  .3اتفاق
  

 ـ صالح للتطبيق في المجتمع العربي عن طريائيةالجز أن نظام الوساطة الباحث ويرى ق تبني نظام ـ
 ـجييط الـ أو في مح،ضايا ذات الطابع العائليـض القـقانون يسمح بإحالة بع الأسرة إلى  ران أوـ

 ـخاص مرائـفي ج ،ائيةزة أطراف الدعوى الجـفاكا ـشرط رضـلجان إصلاح ب  جـنح فـي   وة ـ
 ءوابنود الوساطة سنفــذ ين تائية حزدة يترتب عليها إنهاء الدعوى الجدة محدـــمل وخلا ،محددة

                                                 
 . 34. ص مرجع سابق، ،نفس المرجع: مأمون أبو السعود:  1
 . 165. ص مرجع سابق،  الجنائية،جراءاتحق في سرعة الإ ال:سالم مصطفى:  2
 . 108. ص مرجع سابق، نهاء الدعوى الجزائية،جراءات الموجزة لإالإ: عبد االله عادل آاتبي:  3
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 ـه الجريمـ الذي أحدثتئيالجزا ضطرابلاعتذار الجاني وإنهاء ابا ي للمجني لتعويض المادبـا ة أو ـ
  . عليه

ن أو ،جراءات الدعوى الجزائية  إ صور بدائل    ىحدإنما هي   إ ئيةازن الوساطة الج  أوبذلك يتضح بالفعل    
 وذلك بنـاء   ،موافقة على تنفيذ العقوبة بالرضا     وال ،جوهر الوساطة هو الرضائية في اتباع هذا النظام       

ة على تنفيذ   فقائية والموا زلوساطة الج  في نطاق ا   ى وبذلك يتضح دور الرض    ،لعامةعلى اقتراح النيابة ا   
  . ىالعقوبة بالرض

  
  : الصلح الجنائي:  الثانيبالمطل

  

فـة الـضمانات    ادلة تتوفر فيهـا ك     تنتهي الدعوى الجزائية بحكم بات فيها بعد محاكمة عا         ل أن الأص
قامتهـا  إو  أ ، برفع الدعوى الجزائية    مبدئياً ن النيابة العامة هي المختصة دون غيرها      أكما   ،جرائيةالإ
 ، حقها في ذلك بالتصالح مع المـتهم        تتنازل عن   أن ومع ذلك فإن النيابة العامة لا تملك       ،مام القضاء أ

 ، الدعوى الجزائية للتنازل عنهـا      من مبدأ عدم قابلية    لمفروض على النيابة العامة مستمد    وهذا الحظر ا  
  .1 في الحالات التي يحددها القانونلاّإ
  

 وتتكبد الدولة   ، تطول فيها   قد جراءات الإ نأ ،بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة     نه في أ ولكن لوحظ   
بالإضافة إلى ما تتطلبه تلك القضايا من جهد كبير محمول على كاهل القـضاء، ممـا                 ،نفقات باهظة 

 ماديـة التكاليف عدا عن ال ،مضيعة لأوقاتهملما تسببه لهم من  ؛يضيق بهذه القضايا المتقاضون أنفسهم 
دبي ينال من كيانهم الأ   قد  مام السلطات القضائية    أتهام  ن وقوفهم موقف الا   أ عن   فضلاً ،ها يتحملون تيال

  .  تيةلى نظام الصلح مع المتهم وهذا هو محور الدراسة الآإلذلك لجأت بعض التشريعات  ،في المجتمع
ف المخاصـمة   خـلا  ،سم من المصالحة  ا بضم الصاد وسكون اللام      الصلح: التعريف اللغوي للصلح    

ويقـال تـصالح     ،وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت     أقامه، ،وأصلح الشيء بعد فساده    ،لمومعناه الس 
  .2أي متصالحون وقوم صلوح، ،القوم بينهم

  

وقد ورد عن    ،3)ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما      إو( : في كتابه الكريم   عز وجل ويقول االله   
  ". أو حرم حلالاًحل حراماًأ  صلحاًالصلح جائز بين المسلمين إلاَّ" :نه قالألم النبي صلى االله عليه وس

                                                 
 .123 .ص مرجع سابق، جراءات الجنائية،الحق في سرعة الإ: سالم مصطفى:  1
 .312.ص ،1985 حقوق القاهرة، رسالة دآتوراة، ات الجنائية،جراءانون الإالأمر الجنائي والصلح في ق: أحمد محمد يحيى محمد اسماعيل:  2
 ).9(ية الآ: سورة الحجرات:  3
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 للصلح  ية تعريفاً لم تتضمن أي من نصوص قوانين الإجراءات الجزائية العرب        : مفهوم الصلح الجنائي  
 ، مانعاً ن يكون جامعاً  أ، فالتعريف لابد و   1ن مسألة التعريف يكتنفها بعض الصعوبات     ذلك لأ  و ؛الجنائي

  . تعريف الصلح  مسألةلقانون المدنيترك لئي زان القانون الجعليه نجد في هذه الحالة أ
  

مـة للقـانون    فقد عرف القانون المدني الصلح وفق مجلة الأحكام العدلية التي تعد بمثابة الشريعة العا             
رف القـانون   وع ،2"الصلح عقد يرفع النزاع بالتراضي وينعقد بالإيجاب والقبول       " :المدني في فلسطين  

 و يتوقيـان بـه نزاعـاً      أ  قائماً عقد يحسم به الطرفان نزاعاً     "على أنه المدني المصري الصلح المدني     
  . 3"وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ،محتملاً

  
عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه فـي أمـر معـين            "عرفت محكمة النقض المصرية الصلح بأنه     قد  و
 فـرأى الـبعض أن      ،، وقد اختلف الفقه من جانبه في تحديد الطبيعة القانونية للصلح          4"بشروط معينه و

ثر قانوني سواء كان ذلك الأثر هـو إنـشاء          أ والمراد بالعقد توافق إرادتين على إحداث        ،عقدالصلح  
  .5 انهاؤهم أ، نقلهم أ،التزام

  
إجراء يتم عن طريقة التراضـي علـى        ": هأن الفقه الى تعريف الصلح الجنائي على     من  وذهب فريق   

تهـام فـي     لسحب الا  والذي يمكن اتخاذه أساساً    ،مجني عليه ومرتكبها خارج المحكمة    الجريمة بين ال  
 ،6"تهـام  عـن الا متناعن يرغب في الاي عليه قد قدمت له ترضية حفزته لأبمعنى أن المجن   الجريمة،

  .7"ت بطريفة وديةنهاء المنازعاسلوب لإأ "على أنه آخرونعرفه قد و
  

سـباب  أن الصلح هو سبب مـن       أجراءات الجزائية الفلسطيني ب   لم يرد في قانون الإ     وفي ضوء ذلك    
جراءات المذكور والمنصوص عليهـا فـي       زائية المنصوص عليها في قانون الإ     انقضاء الدعوى الج  

جراءات في قانون الإ    المشرع التصالح فقد نص عليه   ما   أ ،)18(وما يليها حتى نص المادة      ) 9(المادة  
  .سباب انقضاء الدعوى الجزائية أالمذكور كسبب من 

  

                                                 
 ،2004 حقوق الاسكندرية، رسالة دآتوراه، دراسة مقارنة، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية،: محمد حكيم حسن الحكيم:  1

 . 13. ص
  ).1531(المادة : مجلة الأحكام العدلية:  2
  ).549(المادة : جراءات الجنائية المصريقانون الإ:  3
  .500.ص ،49 مجموعة احكام النقض س 60س/16387م طعن رقم 31/3/1998حكم محكمة النقض المصرية الصادر في: 4
 . 81.  دار الفكر، ص ،2. النظرية العامة للإلتزام، ط نظرية العقد،:عبد الرزاق السنهوري : 5
 . 312. ص ،1990، رسالة دآتوراه، حقوق القاهرة،"دور المجني عليه في انهاء الدعوى الجنائية": ب عطيةحمدي رج:  6
 . 5.. ، ص1979رسالة دآتوراه، حقوق القاهرة  النظرية العامة للصلح الجنائي،: سر الختام عثمان ادريس:  7
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طرافه في إنهاء نزاع يـدور      أفالصلح المدني يتعلق برغبة      ،ف الصلح الجنائي عن الصلح المدني     يختل
ائي على المنازعات التي تنشأ بمناسبة وقـوع        ز الصلح الج  قتصربينما ي  ،1 بهم حول المصالح الخاصة  

رادة إ الصلح المدني يتم بتلاقي      ولهذا فإن  ،2بها حق المجتمع من خلال الدعوى الجزائية      جريمة يتعلق   
لهم من سـلطة التـصرف       لما   ؛ثارهآوتفاق وتحديد شروط الصلح     ين يتمتعون بحرية الا   المتعاقدين الذ 

  .مهحكاأ الصلح الجنائي فالقانون وحده هو الذي يتكفل بتحديد أما بخصوص ،3زاء مصالحهم الخاصةإ

  
تها الثالثـة المبـدأ الـذي        الفرنسي في فقر    الجزائية جراءات من قانون الإ   وضعت المادة السادسة  لقد   

 ـ   ن تنقضي بالصلح  أ  للدعوى الجزائية   يمكن بمقتضاه  ءوبنـا  ،4ك عندما ينص القانون صراحة على ذل
فالـدعوى   ،نسيئية في القانون الفرزانقضاء الدعوى الجن الصلح ليس بسبب عام لاأعلى ذلك يتضح    

 للمبادئ العامة ملك للمجتمع لا للنيابة العامة التي لا تستطيع من جانبها سوى مباشـرة                ائية وفقاً زالج
  .5نهاأو التصالح بشأهذه الدعوى ولا تملك التنازل عنها 

  
لى قيام المـتهم بـشراء      إنه يقود   أساس  أئي لنقد شديد في البداية على       زاوقد تعرض نظام الصلح الج    

  .7نتقادات خاصة بعد وضوح فائدته العمليةلاالزمن خفت حدة هذه امرور مع و، لكن 6تهبراء
  

 وفي جرائم محـددة عينهـا       ، عن ساحة القضاء   ئي بين المتهم والمجني عليه بعيداً     زاالجيعتبر الصلح   
و أ و خاصة لخصوصية العلاقة بين المجني عليه والمتهم،       أ ، لغايات الحفاظ على روابط عائلية     القانون

عـن   ، وهو بـديل   8قدرعلى حماية ومعرفة مصالحه الخاصة     فهو الأ  ،لمجني عليه بالارتباط الجريمة   
 ومن ثم لا    ،وردت التشريعات الجنائية العربية هذه الجرائم على سبيل الحصر        أ وقد   ،الدعوى الجزائية 

و أ ،بـار الكاذبـة   خو الأ أ ،سرارفشاء الأ إو  أ ، والسب ، والقذف ،زنا الزوج يجوز القياس عليها، منها     
تلاف إصول والفروع كذلك    و بين الأ  أزواج  مانه التي تقع بين الأ    الأ وخيانة   ، والسرقة ،يذاء الخفيف الإ
  .9شخاصموال الأأ

                                                 
 .28. ص ،2000 النهضة العربية ،دار ،1. الصلح الجنائي، دراسة مقارنة، ط:براهيم حامد طنطاويإ:  1
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  . 156.، ص2002 ، دار النهضة العربية، القاهرة،2.ط  انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح،:مين مصطفى محمدأ:  3
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 شروطه، وبالمقابل لـيس      تحقق في حال  الصلح   يتم بموجبها  ،المشرع الجنائي شكلية معينة    لم يستلزم 
دوار الدعوى سواء كانت الدعوى فـي       أ في جميع    ويقبل الصلح  ،سباب أ للمحكمة رفض الصلح بدون   

  .1حكما في الدعوى  المحاكمة طالما لم يصدرمأمرحلة التحقيق 
  
المحاكمـات    منهـا قـانون    ،على الصلح الجنـائي   ية العربية   زائد نصت العديد من التشريعات الج     وق

 ،1966لـصادر سـنة     ئية التونسي ا  زا الج الإجراءاتقانون  و  منه، 240في المادة   الجزائية الكويتي   
 )23(صول المحاكمات الجزائية العراقي، والفقرة الثانية من المادة         أمن قانون   ) 198-149(والمواد  

، ئيـة القطـري   زاجـراءات الج  من قانون الإ  ) 17(دة  ، والما جراءات الجزائية السعودي  نظام الإ من  
  .مسطرة الجنائية المغربيمن قانون ال) 41(والفصل، جراءات السودانيمن قانون الإ )36(والمادة 

  
 بل ووسع فـي  ، الجزائية جراءاتخذ بنظام الصلح في قانون الإ     ى الأ لإ المشرع المصري فقد عاد      أما 

حكـام قـانون    أبتعـديل بعـض     حيث قـام     ،1998سنةل) 174( وذلك بمقتضى القانون رقم      ،نطاقه
، ورغبة منـه    العدالة الجنائية زمة  أقع عليها الصلح رغبة منه في مواجهة        يائية التي   زجراءات الج الإ
ائيـة بـدون    ز فرصة لإنهاء الخصومة الج    )المتهم والمجني عليه  (طراف الدعوى الجنائية    أعطاء  إ في

اصرة التي تعطـي    ئية المع زاتجهات الحديثة في التشريعات الج     للا ، وبذلك يعد هذا النص تطبيقاً     2حكم
  . بالنسبة لبعض الجرائمائيةزنهاء الدعوى الجإ في ملحوظاًاً للمجني عليه دور

و من يقوم مقامه مع المتهم، يعبر كـل منهمـا           أبين كل من المجني عليه      ) عقد( بأن الصلح هو   يتضح
  .3بإرادته عن رغبته في إنهاء الخصومة الجنائية ويجب عرضه على المحكمة

  
 ـ أتمام هذا الصلح   فلا يكفي لإ   وعليه    صلح مـع ن يفصح المجني عليه وحده عن نيته ورغبته فـي ال

ن الصلح في   أن يقال ب  أذا رفضه المتهم، ولا يمكن      إثره فيما   أن طلبه ينتج    أن ذلك لا يعني     أذ   إ ،المتهم
نه من غيـر    لأ ؛ للمتهم، وبالتالي لا عبرة باعتراض المتهم عليه        خالصاً مثل هذه الحالة ينتج عنه نفعاً     

 ،ليـه كيـديا   إتهام المسند   قد يكون الا  ذ  إل هو نفع محض للمتهم،      احو الصلح في كافة الأ    نأالمسلم به   
ليـه مـن    إ مما اسند    ،ئية بغية الحصول على حكم البراءة     زاجراءات الج ن استمرار الإ  أفيرى المتهم ب  

  . 4فضل له من الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بصلح المجني عليه معهأاتهام هو 
  

                                                 
 . 52. ص  مرجع سابق،:رأفت عبد الفتاح حلاوة:  1
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الـدعوى  ينـتج فاعليتـه بانقـضاء       ي   ك ،يلزم لكي يتم هذا النوع من الصلح       فإنه   ،بناء على ما سبق   
ن يعبـر عـن     أن يتحقق لدى المتهم العلم بتقديم المجني عليه لطلب الصلح حتى يتسنى له              أ ،الجزائية

حوال من عدم اعتراض المتهم على      كد المحكمة بحسب الأ   أن تت أومن ثم يلزم     ،و رفضه أرادته بقبوله   إ
 يثارالتـساؤل وهنا   ،1 انقضاء الدعوى الجزائية   ترتب عليه ين  أ وذلك قبل    ،طلب المجني عليه بالصلح   

   ؟على الصلح الجزائيثار المترتبة  وما هي الآ، لنظام الصلح الجنائيعن النقد الموجه
  

  :ئيزاالنقد الموجه لنظام الصلح الج :ولالفرع الأ

  

 النظـام   أن هـذا  ساس  أنه لم يسلم من النقد على       ألا  إ،  ئيزاايا التي يحققها نظام الصلح الج     رغم المز 
نـه يهـدم    أكما   ،2 وحق المتضرر من الجريمة في التعويض      ،الخلط بين حق الدولة في العقاب     يتبنى  

ن الصلح قد يـتم عـن       أ، كما   ئية من عدمه  زامة رفع الدعوى الج   ءفي تقرير ملا  سلطة النيابة العامة    
هذا النظام يجعـل    عتماد  ان  إوفوق ذلك ف   ،3 على المجني عليه   ،كراهالإوأ ،الترهيبوأ ،طريق الترغيب 

   .4طلب فيها سوى التعويضتفعال ضاره لا يأمن الجرائم مجرد 
  
و أ نظام الصلح الجنائي لا يضمن تحقيق الردع الخاص           بأن قد أقر  بعض الفقه    نإلى ما تقدم ف    إ ضافةإ
  في موقـف   ن يقف المتهم علناً   أ فالردع الخاص يستلزم     ،قتصادية في مجال الجريمة الا    لعام وتحديداً ا

نه لا يتحقق   إ العام ف  ما الردع أ ،5"صحيفة الحالة الجنائية  "ن يصدر ضده حكم يتم تسجيله في        أ و ،تهامالإ
مما يجعل   ،معين الناس وسمعه  أ عن   حيث تنقضي الدعوى الجزائية باتفاق يتم بعيداً       ،ائيزبالصلح الج 

  . 6 يجوز الصلح فيهاالمتهم في النهاية يستهين بهذه الجرائم التي
  
ائي هي تبسيط وتيسير    زلصلح الج ن الغاية من تبني التشريعات لنظام ا      أ ،يمكن القول  ، ذلك  على دللرو

 وفض النزاع بين المجني عليه والمتهم على        ، وتخفيف العبء عن كاهل القضاء     ،ائيةزجراءات الج الإ
 على  لاَّإ ائي لا يطبق بصفة عامة    ز نظام الصلح الج   ، و أمور وتهد وتستقر معه الأ   به النفوس    أنحو تهد 

  . و بالمجتمعأ بالمجني عليه  جسيماًهمية التي لا تسبب ضرراً الأالجرائم البسيطة قليلة
 بسبب عدم خضوع المـتهم       وذلك ؛ن تعارض الصلح مع الردع العام     أبش خرالآالنقد  وأما بخصوص   

 مرتكبـي   جراءات تجاه نه لا جدوى من هذه الإ     أغير صحيح، و  فهو نقد    جراءات المحاكمة المعتادة،  لإ
                                                 

  .20.  ص،2002 سكندرية،لإ اشعاع،، مكتبة الإ1.انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ط: مين مصطفى محمدأ:  1
 . 110. ص مرجع سابق، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية،: محمد حكيم حسن الحكيم:  2
 . 86. ص ،نفس المرجع: مين مصطفى محمدأ:  3
 .120.ص مرجع سابق،: سالم مصطفى:  4
 . 133. ، صنفس المرجع :محمد حكيم حسن الحكيم:  5
 مطبعة جامعة القاهرة، ،2.ط جراءات الجنائية،حكام العامة والإالأ ،1ج ،ئم الاقتصادية في القانون المقارنالجرا: مود مصطفىمحمود مح: 6

 . 220.ص ،1979
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ن أودليل ذلـك     ،جرامية لمرتكبيها إ والتي لا ينم ارتكابها عن خطورة        ،هذا النوع من الجرائم البسيطة    
 ،غلبه في الغرامـة   أالجزاء الجنائي المقرر لهذه الجرائم التي يطبق عليها نظام الصلح الجنائي يتمثل             

  . في تحقيق الردع العام ساساًأل دورها ء ما يتضاوالتي كثيراً
  

  : آثار الصلح الجنائي:لفرع الثانيا
  

مرت النيابة  أقبل التحقيق   ذا تم طلب الصلح الجنائي      إف ،1يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية     
ن لا وجه   أمام النيابة العامة تأمر النيابة العامة ب      أثناء التحقيقات   أذا تم الصلح    إو ،2العامة بحفظ الدعوى  

مام المحكمـة حكمـت المحكمـة       أذا تم طلب الصلح     إ، و 3ائها بالصلح قامة الدعوى الجزائية لانقض   لإ
  .4بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح

  
قد تجتمع صفتا المجني عليه والمضرور من الجريمة فـي           :أثار الصلح الجنائي على الدعوى المدنية     

 ،مـع المـتهم   ذلك  ائي، ثم تصالح بعد     زع دعواه المدنية أمام القضاء الج     ذات الشخص، ويكون قد رف    
ر المجنـي    ومع ذلك فقد يؤثِ    ،ائيةز بين طرفيه في انقضاء الدعوى الج      الأصل أن ينحصر أثر الصلح    ف

 فيثبت في عقد الصلح تنازله عن حقوقه المدنية، شريطة أن يؤدي لـه               إنهاء النزاع صلحاً    على عليه
  .5 يرتضياه معيناًالمتهم تعويضاً

  
المجني عليه، بحيث أضحى التعويض الـذي حـصل عليـه           ولكن ماذا لو تفاقم الضرر الذي أصاب        

 فهل تلتزم المحكمة     مع مقدار ما أحدثته الجريمة من ضرر بالغ،        ير في عقد الصلح غير متناسب     الأخ
وقـه  ستمرار في نظر الدعوى المدنية السابق رفعها، رغم تنازل المجني عليـه عـن حق              الجنائية بالا 

 أن المحكمة تستمر في نظر الدعوى المدنيـة غيـر عابئـة              الفقه بعضالمدنية في عقد الصلح؟ يرى      

                                                 
 . 105. ص مرجع سابق، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، محمد حكيم حسن الحكيم،:  1
  : نعدام الجريمة ظ لإالحف - 1:سباب حفظ الدعوىأ:  2

، وقد جال لتطبيق قانون العقوبات عليهاتقوم النيابة العامة بحفظ الدعوى إذا رأت أن موضوعها لا ينطوي على جريمة وبالتالي ليس هناك م
ريم أو يوقف ، ولكن مع ذلك يوجد نص على الإباحة يلغي نص التجقبا عليهاتكون الأفعال التي تم سردها في المحضر تشكل جريمة أي معا

  .21.ص مرجع سابق، جراءات الجنائية، شرح قانون الإفوزية عبد الستار،.د، أثره
  : الحفظ لانعدام المسؤولية  - 2

 يجب على النيابة العامة حفظ الدعوى إذا آان من تسبب في الفعل المعاقب عليه غير مسؤول جنائيا آأن يكون صغيرا غير مميز، أو مصاباً
هلية آالجنون والعته، أو ارتكب الجريمة وهو في حالة سكر، فهنا المسؤولية منعدمة وبالتالي لا يجوز توقيع العقوبة بعارض من عوارض الأ

 .10.أيمن أحمد دار عيسى، تبسيط الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص. د.الجنائية
فإن النيابة العامة تتمتع , يفتى الاتهام والتحقيق بيد النيابة العامةي التشريعات التى تأخذ بنظام الجمع بين وظف :معنى لا وجه لإقامة الدعوى : 3

بسلطات قاضى التحقيق وبالتالى فإنها تتصدى للدعوى وتملك اتخاذ الإجراءات التحقيقية التى تفيد في إظهار الحقيقة وبالتالى فإنها تتصرف في 
أو تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى وذلك يعد تطبيق لقاعدة أن من يملك الدعوى بإحدى وجهتين إما أن تقرر الإحالة إلى القضاء المختص 

ن أوامر التصرف في التحقيق الابتدائى إما تكون بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وإما تكون  إ،التحقيق في الدعوى يملك التصرف فيها
ويكون لقاضى التحقيق إصدار الأمر بألا وجه  ،سلطة التحقيق الابتدائىبأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وهذا الأمر آقاعدة عامة يصدر من 

لإقامة الدعوى الجنائية في جميع التحقيقات التى يجريها سواء في مخالفة أو جنحة أو جناية إذا رأى أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن 
  . 123.ص  ابق،مرجع س عبد الرؤوف مهدي،.د ،الدلائل غير آافية لإدانة المتهم

 .128.ص: نفس المرجع:  4
  .122.  الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص:كاتبيالعبد االله عادل :  5
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بالصلح السابق بين المجني عليه والمتهم، فتقدر التعويض المستحق على أساس الضرر الفعلي الـذي               
 سبق أن دفعـه المـتهم   الذي المبلغ المحكمة من مقدارخفّض ولا مانع من أن ت، المدعي المدني أصاب

  .1بقللمدعي المدني بموجب الصلح السا
  

أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطـرفين فـي           "وقد أقرت محكمة النقض هذا النظر مؤكدة على         
أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع،                

 ـ                  ن على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الـصلح، وم
الظروف التي تم فيها، نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح، ويحدد نطـاق الـصلح الـذي أراد                  

 وشأنه في ذلك شأن باقي العقود  إذ أن ذلك مـن سـلطته ولا                –الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه       
  .2"رقابة عليه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها

  
ستمرار في نظـر الـدعوى      جني عليه والمتهم لا يحول دون الا      ن الصلح بين الم   فإ بناء على ما سبق،   

 ،عن حقوقه المدنية  ) المدعي المدني (المدنية الماثلة، حتى وإن اشتمل الصلح على تنازل المجني عليه           
إلا أنـه لا يحـول       قد يثير بعض الشكوك حول مدى قبول الدعوى المدنية،           )الصلح(مع أن هذا الأمر   

ل إليه أمر الفصل في تقدير صحة ونطاق        ؤوائي الذي ي  ز في هذه الأخيرة أمام القضاء الج      دون السير 
كان هذا الخطـأ    و قه، قد أخطأ في تقدير طبيعة ونطاق ح       هذا التنازل، ذلك أنه إذا كان المدعي المدني       

 بعيـب مـن      يكون قد ولد مشوباً    هو السبب الأساسي لتنازله عن حقه في الدعوى المدنية فإن الصلح          
  .3ل الدعوى المدنيةو ويجرده بالتالي من أثره القانوني في عدم قب،عيوب الرضا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 المنشورة في مجلة جزائيةفي القضايا الالنقض مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة ". 20/1/1966تاريخ ب 510/65 قرار محكمة القض":  1

  .405 – 402ص . 1967نقابة المحامين، : القاهرة. 1967 إلى سنة 1965لمحامين منذ سنة نقابة ا
  68.  مرجع سابق، ص:أحمد محمد يحيى محمد اسماعيل:  2
  .93.  مرجع سابق، ص:محمد حكيم حسن الحكيم:  3
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  :جهزة العدالةأبدائل الدعوى الجزائية التي تحكمها : المبحث الثاني
  

تخـتص  و، أشكالهاائية بمختلف الة الجزدجهزة العأ تحكمها بأنها ،تتميز هذه البدائل عن البدائل السابقة     
     ا التصالح  هدارتها ومن إ على نص المشرع عن الجهة التي تتولى         أجهزة العدالة بإدارة تلك البدائل بناء

 على طلب القاضي فـي      السوابق الجزائية الذي يكون بناء    ونظام   ،)المطلب الاول  (الجنائي وذلك في  
  ).المطلب الثاني(

  
  :التـصـالـح الجـنائـي: المطلب الأول

  

يجوز التـصالح فـي مـواد       : "سطيني على أنه  ن قانون الإجراءات الجزائية الفل    م) 16(ص المادة   تن
المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحريـر              

 ويثبت ذلك في محضره، ويكـون       ،المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات         
قد ميز المشرع المصري بين الصلح والتـصالح دون         و،  " التصالح في الجنح من النيابة العامة      عرض

ن التـصالح يقتـضي تفاعـل       أ ب :لى القول إالفقه  من  جانب  وقد ذهب    ،محدداً ن يضع لأيهما تعريفاً   أ
وهـو  ،  2"هيتم بإرادة المتهم وحـد    "ن التصالح   أ آخر من الفقه يرى      نباًن جا أبيد   ،1إرادتين على إتمامه  

التصالح الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وقد عرفت محكمة النقض المصرية           جائز في المخالفات و   
 ،يه الصلح لالذي قام ع  سبب   مقابل ال  ئيةزا في الدعوى الج   جتماعية عن حقها  نزول من الهيئة الا    ":بأنه

  .3"ويحدث أثره بقوة القانون

  

هذان الطرفان من خلالـه     فيه   يعبر   مجني عليه والمتهم عقداً   يعد الصلح الجنائي وخاصة الصلح بين ال      
لـدعوى  وبالتالي انقضاء ا   ،ائيةزجراءات الج النزاع والرغبة في عدم متابعة الإ     نهاء  إرادتهما في   إعن  

 ،و جنحة معاقب عليها بالغرامة فقـط      أويختلف من هذه الناحية عن تصالح المتهم بمخالفة          ،4الجزائية
نهـاء  إنه مجرد تعبير من جانب واحد هو المتهم فـي           إبل   ،نوع من التصالح عقداً   حيث لا يعد هذا ال    

  ؟) الصلح الجنائي( ، فمن هم أطراف هذا العقدئيةزاالخصومة الج
  

  

  
                                                 

 . 33. ص مرجع سابق،: محمد حكيم حسن الحكيم:  1
   . 134. ص ،1999، دار المطبوعات الجامعية جراءات الجنائية، قانون الإالمبادئ العامة في: عوض محمد عوض:  2
 محمد الحكيم أن المحكمة قد تأثرت لحكم لمحكمة النقض المصرية يقول وفي تعليق على هذا ا  .927ص ،14، س16/12/1963نقض :  3

ن أي حين  ف"ل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائهن ينزل آأوذلك ب"من القانون المدني المصري والتي جاء فيها ) 549(بنص المادة 
  .الدعوى الجنائية ليست محلا للتنازل

  .22. ص ،2000القاهرة، دار النهضة العربية، دراسة مقارنة، الصلح الجنائي،: ابراهيم حامد طنطاوي : 4
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  :أطراف التصالح الجنائي: الفرع الأول

  

مور الضبط القضائي المختص عنـد تحريـر        أ أن على م   ،1سالفة الذكر ) 16(يتضح من نص المادة     
أما الجنح فيكون عرض التـصالح       ،لى المتهم أو وكيله في المخالفات     ضر أن يعرض التصالح ع    المح

  وهكذا يفرق النص  بشأن عرض التصالح على المتهم بحسب نوع الجريمة،            ،بشأنها من النيابة العامة   
 وتثبـت ذلـك فـي       ،بحيث يلتزم بعرض التصالح في المخالفات لمأمور الضبط القضائي المخـتص          

  . وأنه لا يجوز عرض التصالح في الجنايات مطلقا،المحضر
  

كـون  ؛ ل ت والجنح المعاقب عليها بالغرامـة      قصر التصالح على مواد المخالفا     ذلك هو السبب في   لعل  
  نظـراً  ؛ فكان من حسن السياسة التشريعية إجازة التصالح في هذه الجرائم          ،هذه الجرائم بسيطة الأثر   
 يستنزف وقت الجهاز القضائي في النظر في جرائم بسيطة يكون           وحتى لا  ،لتفاهة الضرر الناتج عنها   

  .بالإمكان التصالح عليها
  

أما بالنسبة للجنح فيكون عرض التـصالح        وكذلك يبين موقف المتهم من هذا العرض إن أبداه أمامه،         
قـا  ي المخالفـات تطبي    والتي يكون لها من باب أولى عرض التصالح ف         ،بشأنها من قبل النيابة العامة    

على المتهم الذي يقبل التـصالح أن يـدفع         " يضاًأنص المشرع   و ،2 الأقل أمكنه الأكثر    أمكنه من"لمبدأ
 يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة        من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً      خلال خمسة عشر يوماً   

   .3" إن وجد أيهما أقل-للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها
  

 الحد الأدنى المقـرر     وكان ان الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة يساوي مائة دينار أردني،         فلو ك 
فإن مبلغ الغرامة المتوجب على المتهم دفعه هو ربـع الحـد الأقـصى               ، أردنياً ن ديناراً لها هو ثلاثي  

ر لـذات الجريمـة      كونه أقل من قيمة الحد الأدنى المقر        أردنياً  ديناراً ينللغرامة البالغ خمسة وعشرو   
  . أردنياًن ديناراًيوالبالغ ثلاث

  
ن الحق في   أ  والتي تبين  جراءات الجزائية الفلسطيني  من قانون الإ  ) 17( من نص المادة     يضاًأ ويتضح

  .قبول التصالح مقرر لمصلحة المتهم أو وكيله
ائي والنيابـة   عضاء الضبط القض  أوعلى ذلك يتحدد أطراف التصالح الجنائي في المتهم أو وكيله ومن            

  . العامة
                                                 

 . ف/ ج/ إ/ ق: من) 16(نص المادة :  1
 . 159. ص مرجع سابق،: محمد حكيم حسن الحكيم:  2
  .ف/ ج/ إ/ ق) 17 (نص المادة:  3
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  المتهم:ولاً أ

 ئية،زاجراءات الج يم دور المتهم في الإ    تي صور العدالة الجنائية الرضائية كواحدة من مظاهر تدع        أوت
لذا لابد من توافر شروط  في المتهم الذي يحق له            ،نهاء الدعوى الجزائية  إرادته في   إحيث يعول على    

  .التصالح 
  

  :ي المتهمالشروط المتطلبة ف : ثانيا

 لـدعوى الجزائيـة  ا ، وبهذا يتجنب المتهم رفع لانقضاء الدعوى الجزائية يعتبر التصالح وسيلة خاصة   
ط فـي المـتهم   عدة شرو هذا يقتضي توافرو  وما قد يترتب على ذلك من احتمال الحكم بإدانته،      ،عليه

ليه ارتكـاب  إن ينسب  أو ،اً، ومعين  حياً نساناًإوتتمثل هذه الشروط في أن يكون        ،الذي يحق له التصالح   
  . للقضاء الوطنين يكون خاضعاًأالجريمة، وأن تتوافر لديه الأهلية الإجرائية، و

  
 ). طبيعياًشخصاً (اًأن يكون المتهم إنسان  -  أ

 ـ   زي لإمكان تحقيق موضوع الدعوى الج     ، فهذا شرط ضرور   اًنسانإفمن حيث كونه      عائية وهـو توقي
ن التنظيم القانوني للجريمـة يفتـرض       أ، كما   1حالة رفضه الصلح  في   ،حترازيالعقوبة أو التدبير الا   

  .2نسانإ من لاّإفعال مادية لا تقع ألأنها تتكون من  ؛ي شخص طبيعيأ ،نسانإارتكابها بمعرفة 
  

، ومن ثـم لا يتـصور أن يكـون متهمـاً     ،3نرفع الدعوى على حيوالا يمكن   فإنه على ما سبق  بناء
نما إ، و تهاميه الا إلفلا يوجه    ،اًذا أصاب حيوان شخص   إف ، حق التصالح  ن يكون له  أوبالتالي لا يتصور    

 وإما لتعمده دفـع     ،همال في ملاحظته  إ إما نتيجة    ،ائياًز ج لى حارسه أو مالكه باعتباره مسؤولاً     إيوجه  
  .4يذاء الغيرالحيوان لإ

  
م  ومن ث  ،يرهارؤيد لتق ما بين م   عتباري،ائية للشخص الا  زشأن المسؤولية الج  واذا كان الفقه قد اختلف ب     

م جواز رفع الدعوى الجزائية      ومن ثم عد   ،يرهارض لتق ، وبين معار  جواز رفع الدعوى الجزائية عليه    
، ممـا   ائيـاً زالمعنـوي ج  فإن القضاء في كثير من الدول رفض كقاعدة عامة مساءلة الشخص             ،عليه

 ،ليه ارتكـاب الجريمـة    إسند  أنما تكون في مواجهة من      إجراءات الجزائية    مباشرة الإ   أن يترتب عليه 
  . 5وليس في مواجهة ممثل الشخص المعنوي بصفته
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 :نسان حي إ أن يكون -ب
نه يعد من مفترضـات هـذا       إفلذا   نسان كما ذكر،  إن يكون   أيشترط في المتهم الذي يحق له التصالح        

 كان المتهم قد    ذاإف ،نقضاء الدعوى الجزائية  ن الوفاة سبب عام لا    أذلك    ، 1ن يكون انسان حي   أالشرط  
لى البحث عـن    إتوفي قبل عرض التصالح عليه انقضت الدعوى الجزائية، بما لا توجد معه الحاجة              

والمتـوفى   رادته بقبولـه،  االمتهم عن    ن التصالح يقتضي تعبير   أكما   ،2خر يتحقق به انقضائها   آسبب  
  .3لحومن ثم لا يتصور قبوله للتصا ،ليه ارادة منذ لحظة حدوث الوفاةإلاتنسب 

  
 :أن يكون معينا  -  ج

جـراءات  إنما يجـوز مباشـرة      إو ،4بتدائي تعيين المتهم  ه في مرحلة التحقيق الا    بعض الفق لا يشترط     
هـذا  مر ليس علـى     ن الأ إف ،5لى شخصيته إ وذلك بقصد الوصول     ،التحقيق ولو لم يكن المتهم معروفاً     

 مـأمور   الفات يعرض من جانب   ن التصالح في مجال المخ    لأذلك  و   ؛الحال في مجال الصلح الجنائي    
مور الـضبط   أ حتى يتسنى لم   ن يكون المتهم معيناً   أ، وهذا يقتضي بدوره     الضبط القضائي على المتهم   

ن تباشـر   أنه ينـدر    إذا ارتكبت مخالفة ولم يتسنى معرفة مرتكبها ف       إف القضائي عرض التصالح عليه،   
  .6نها للتعرف على شخصية مرتكبهاأ بشالنيابة العامة تحقيقاً

  
ن النيابة تملك في    إف ،متهم غير معين  ذا كان ال  إنه  إف ، فيها مر بجنحة مما يجوز التصالح    ذا تعلق الأ  إأما  

ومتى تـم    ،وفي هذه الحالة   ، شخصية مرتكبها   إلى جراءات التحقيق بقصد الوصول   إهذه الحال اتخاذ    
  .7تحديد شخصيته تعين عليها عرض التصالح عليه متى توافرت بقية الشروط

  
 :ن ينسب اليه ارتكاب الجريمةأ  - د

 تفيد ارتكابه الجريمة بوصفه      التي  على المتهم وهو من توافرت ضده الشبهات       لاّإلا يعرض التصالح    
 ،8 ساهم في ارتكابها    معيناً ن شخصاً أحتمال ب وهذه الشبهات تبنى على الظن والا      ، فيها اًو شريك أ فاعلاً

ن أ فـي حـين      ،حتمالول يبنى على الشك والا    ن الأ أفي   ،دانةتهام عن دليل الإ   وبهذا يختلف دليل الا   
  .9الثاني يبنى على الجزم واليقين
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ن تتـوافر   أيجب   ،حدهما التصالح على المتهم   أ يعرض   و النيابة العامة حين   أفمأمور الضبط القضائي    
  .دلة الكافيةساسها توافر الأأوهذه الشبهة  ،يهما شبهة ارتكاب المتهم للجريمةلد
  

جراء ينطوي عليه   إي  أدلة الكافية عند مباشرة     ب المشرع الفلسطيني توافر الأ    تطلّلأساس   وعلى هذا ا  
فراد من كل   جرائي لحماية الأ   المشرع الإ   باعتبارها الضمان الوحيد الذي رسمه     ؛المساس بحرية المتهم  

   . بهم اًجراء قد يكون ضارإ
  

تهـام شـخص   إذا وجد دلائل كافية على إ" :نهأعلى ونجد سند ذلك في نص المادة التالية والتي تنص    
ن يطلب  أمور الضبط القضائي    أجاز لم  ،شهرأو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة        أبارتكابه جناية   

  .1"مر القبض عليهأصدار إمن النيابة العامة 
  
فاعتقد علـى خـلاف     مور الضبط القضائي أخطأ في تقديره       أن م أ ماذا لو  : الآتي  التساؤل ثوريهنا  و

ح ، وعرض عليـه التـصال     ص معين على الرغم من عدم توافرها      دلة الكافية ضد شخ   قع توافر الأ  الوا
يـضا  أوما هو الحكم كذلك لو أخطات النيابة العامة          ؟وقبل المتهم ودفع الغرامة بالفعل     ،بوصفه متهماً 
  في تقديرها؟

  
شراف ند مباشرتها لإ  ل وظيفتهم ع  عمادائهم لأ أ في   يخضعون نهمإبالنسبة لمأموري الضبط القضائي ف    

 ،موري الضبط القـضائي   أيشرف النائب العام على م    " :نهأ نص المشرع على     وفي ذلك ،  النيابة العامة 
  .2"عمال وظيفتهمأويخضعون لمراقبته فيما يتعلق ب

  
عمـال  أالضبط القضائي يكونون فيما يتعلق ب      )موروأم(عضاء  أ"  :ومن النصوص التي أقرها المشرع    

ن يكون  أ في هذا    ىيستوو على للضبط القضائي،   باعتبارها الرئيس الأ   ،3"لنيابة العامة وظائفهم تابعين ل  
لـذا   ،ستئناءاجراءات التحقيق الممنوحة لهم     إو من   أستدلال  جراءات الإ إالعمل الذي يباشرونه يعد من      

نسبة الجريمة  مور الضبط القضائي في     أليها م إدلة التي استند     العامة تملك تقدير مدى كفاية الأ      فالنيابة
م ستدلالات الذي حرر ضـده المـته      لها بعد اطلاعها على محضر جمع الا       ومن ثم يحق     ،لى المتهم إ

ن تعيد مبلغ الغرامة الذي دفعه على سبيل التصالح متى وجدت هذه الدلائل غيـر               أ ،بارتكاب المخالفة 
  .4ليهإكافية لنسبة الجريمة 
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 ـ    ، لهذا الفرض  رع لم يضع حكماً    فإن المش  ،أما بالنسبة لخطأ النيابة العامة     ن قبـول   أولا يمكن القول ب
 ، منه بارتكاب الجريمة   النيابة العامة يعد اعترافاً    وأمور الضبط القضائي    أمام م أالمتهم التصالح سواء    

فالمتهم قد يقبل التصالح على      ، وهو ما لا يمكن التسليم به      ،ائيةجزن ذلك يعني افتراض مسؤوليته ال     لأ
ائية زمام المحكمة الج  أن يقف متهما    أ دفع مبلغ التعويض على      ارتكابه الجريمة مفضلاً  الرغم من عدم    

  .جتماعية وتكبيده نفقات قد لا يستطيع تحملها  يمثله هذا من المساس بمكانته الإوما ،المختصة
  

تتمثل فـي  ما يتمتع بحجية سلبية     إن و ،يجابية فيما يتعلق بثبوت التهمة أو نفيها      إفالصلح لا يتمتع بحجية     
 بإعطـاء   لذلك يرى بعض الفقه وبحق ضرورة تدخل المشرع تـشريعياً          ،1انقضاء الدعوى الجزائية  

وبحيث يكـون   ،في التظلم من دفعه لمبلغ الغرامة     الحق    تمام التصالح مع النيابة العامة     المتهم في حالة  
  .2في التظلم نهائياً القرارالصادر

  

 :جرائيةهلية الإأن تتوافر لديه الأ  -  ه
ي لتخويله مباشـرة نـوع      أ ،3جرائياًإ جرائية صلاحية الفرد العادي لاعتباره شخصاً     هلية الإ قصد بالأ ي

  .4 في الدعوى الجزائيةو اعتباره خصماًأجرائية عمال الإمعين من الأ
ن المشرع لـم  إف ، لرأي بعض الفقهووفقاً ،طرافها المتهمأحد  أ ،جرائيةإتعتبر الدعوى الجزائية رابطة     

ن أائية يـصح    زجراءات الج حكام قانون الإ  أفكل مخاطب ب   ،هليه خاصة أن تتوافر في المتهم     أيشترط  
  .5يكون متهماً

  
و مانع  أ ، مع توافر مانع من موانع المسؤولية       ما، جريمةمن ارتكب    اًمن يكون مته  أوعلى ذلك يصح    
راك وقـت ارتكـاب     دو الإ أفمن يفقد الشعور     ،باحةسباب الإ أو لتوافر سبب من     أ ،من موانع العقاب  

ليـه  إتهـام   يصح توجيـه الا    ،رادتهإ بغير   بسبب تعاطيه مسكراً  صابته بجنون مفاجئ    إالجريمة نتيجة   
مر منوط الفصل   أ وذلك   ، عن فعله  ائياًز ج ن كان يعد غير مسؤول    إهذا و  ،ائية عليه زرفع الدعوى الج  و

 ن يكون طرفـاً   أعديمها يصح   و  أهلية  مر بالنسبة لناقص الأ   لأكذلك ا  ،6فيه بمعرفة محكمة الموضوع   
  .7اائية بوصفه متهمزجرائية الجفي الرابطة الإ
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جـراءات  اتخـاذ الإ  من  مكن  تجرائية حتى ي  إهلية  أن تتوافر في المتهم     أ عند البعض من الفقه   يتعين  و
 ،بداء دفاعه كاملاًًًًًً  إجراءات تفترض مشاركة المتهم فيها واستطاعته       ن الإ أوعلة ذلك    ،1ائية ضده زالج

  .2مكانيات البدنية والذهنيةدنى من الإأذا توافر لديه قدر إ لاَّإوهذا لا يتاح للمتهم 
  

و النيابة العامة التصالح علـى      أور الضبط القضائي    أمم  عرض  إمكانية ما:  الآتي ولذلك يثور التساؤل  
 في عقلـه    و عاهة أ بجنون   و جنحة مما يجوز فيها التصالح وكان مصاباً       أالمتهم الذي ارتكب مخالفة     
  ؟وقت عرض التصالح عليه

  
لتقديره  ؛نهاء الدعوى الجزائية بغير طريق المحاكمة     إنه لما كان التصالح يفترض قبول المتهم ب       أالحق  

 على النحو الذي يعتد بـه  رادتهإ على التعبير عن ن يكون قادراً أنه يتعين   إف ،ن مصلحته تقتضي ذلك   أ
لعاهة العقـل  يجة تنه لايملك ن أ أو ،3دراكدته لفقده الشعور والإ   راإولما كان المجنون لا يعتد ب      ،القانون
 النيابـة العامـة     وأمور الضبط القضائي    أنه يمتنع على م   إف ، صحيحاً مور تقديراً على تقدير الأ   القدره

يابة العامـة تملـك رفـع       ن الن أفعرض التصالح على المتهم ورفضه له يعني         ،يهلعرض التصالح ع  
  .4جنونالصابته ب لإ وهو ما لا يمكن تحقيقه عملاً،يهائية علزالدعوى الج

  
   وكيل المتهمً:ثانيا

ط القضائي المختص عند    بوعلى مأمور الض  ..". :نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه      
 ومـا هـي حـدود       ؟ هو الوكيل   فمن 5..".هو وكيل أن يعرض التصالح على المتهم      أتحرير المحضر   

  اختصاصاته؟
  

 :لوكيل عن المتهمتحديد ا  -  أ
ن يكون للوكيل صـفة     أنه ليس بالضرورة    أ لاَّإ ، الدفاع عنه  ىهو محاميه الذي يتول   وكيل المتهم عادة    

نـه  أخر لديه ما يثبت     آ  وقد يكون شخصاً   ،ن وكيل المتهم قد يكون المدافع عنه      إوعلى ذلك ف   المحامي،
  .6وكيل عنه
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  :اختصاصات الوكيل وحدودها -  ب
لـى  إ بموجبها الوكيل سلطته في التـصالح اسـتناداً       يستمد  متهم هي وكالة اتفاقية     وكالة الوكيل عن ال   

 بموكله مما يقتـضى      خاصاً نه يستعمل حقاً  إوهو حين يقبل التصالح ف     ،تفاق المبرم بينه وبين المتهم    الإ
  .1 محل اعتبار- أي المتهم–رادة الموكلإن تكون أ
  

 رادة المتهم دون الوكيـل،    إعتداد ب فإنه يتعين الا   ،ليهعرض التصالح ع  فإذا وجد المتهم مع وكيله عند       
  خاصا بـه، نه لا يستعمل حقاً   لأ ؛خيررادة هذا الأ  إعتداد ب افلا   ،ول التصالح ورفضه الثاني   ذا قبل الأ  إف
راد أن يستعمل هذا الحق كلما      أومن ثم يمتنع عليه      ، عنه  بموكله بصفته نائباً   اً خاص نما يستعمل حقاً  إو

  . استعماله موكله منعه من
  

  :مأمور الضبط القضائي: ثالثا

وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند      ..:".نه  أ على   قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني   نص  
، 2...الفات ويثبت ذلك في محضره    خو وكيله في الم   أن يعرض التصالح على المتهم      أتحرير المحضر   

ي حالة ارتكاب المتهم لمخالفـة       في التصالح ف   ساسياًأ صبح طرفاً أمور الضبط القضائي    أوعلى ذلك فم  
   .3ما
 

  :النيابة العامة: رابعاً

وعلى ذلك فالنيابـة    ،  4"ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة        ..."نه أ علىنص المشرع   
 عطـى أ، وبـذلك     بجنحة معاقب عليها بالغرامة فقط     مرذا تعلق الأ  إ في التصالح    العامة قد تكون طرفاً   

 ويثبت هذا الحق لكل عـضو       ،المشرع الفلسطيني للنيابة العامة الحق في عرض التصالح على المتهم         
ومن ثم يكون لمعـاون      ،لمشرع في عضو النيابة درجة معينة     فلم يشترط ا   ،عضاء النيابة العامة  أمن  

  .النيابة الحق في عرض التصالح على المتهم
  

ليهـا   عرض التصالح على المتهم بجنحـة معاقـب ع         ر أق ن مسلك المشرع الفلسطيني عندما    أويبدو  
لو تـرك لمـأمور      فيما   مر   في الخشية من عدم انتظام هذا الأ       تتمثل ،بالغرامة مرده صعوبات عملية   

                                                 
 . 35.  صمرجع سابق، حق المتهم في محاآمة سريعة،: غنام محمد غنام:  1
  .ف/ ج/ إ/ ق:  من)16(نص المادة :  2
  :يكون من مأموري الضبط القضائي:"نص المشرع على أنه :تحديد  مأمورو الضبط القضائي.ف/ ج/ إ/ ق: من) 21(نص المادة  : 3
  .مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة]   1[
  .ضباط وضباط صف الشرطة، آل في دائرة اختصاصه]  2[
  .  رؤساء المراآب البحرية والجوية] 3[
  .الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون] 4[
 .ف/ ج/ إ/  ق:من) 16( نص المادة :  4
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عليـه  مر بفرض نوع من الرقابة      وقد كان من الممكن علاج هذا الأ       ،الضبط القضائي المختص وحده   
على نحو يؤدي لزيادة     ،شأنن تتكفل هي وحدها بهذا ال     أر  من يستدعي الأ  أمن قبل النيابة العامة دون      

  .جراءات قبل المتهممد الإأطالة إعبائها وأ
  

  : الجرائم التي يجوز فيها التصالح الجنائي: الفرع الثاني

  

ن هنـاك   أوباسـتقرائها نجـد      ، الجرائم التي يجوز فيها التـصالح      تختلف التشريعات في كيفية تحديد    
 فيه المشرع بالنص على قاعدة عامة يـضمنها الـضوابط           يحدهما يكتف  أ ،الجرائمسلوبين لتحديد هذه    أ

ويتـولى بعـد ذلـك       ،وتلك التي لا يجوز فيها     اللازمة للتمييز بين الجرائم التي يجوز فيها التصالح،       
أمـا   جرائم التي تـدخل فـي نطاقـه،       حكام التصالح وتحديد ال   أو السلطات المختصة تطبيق     أالقضاء  

 ـاني فهو الذي يتولى فيه المشرع بنفسه تحديد الجرائم التي يجوز فيها ال            سلوب الث الأ وذلـك   ،لحاصت
  .1سلوب تعداد الجرائمأ وهو ما يعرف ب،بالنص على كل منهما

  
ائم التي يجـوز فيهـا التـصالح        خذ المشرع الفلسطيني والمشرع المصري بخصوص الجر      أهذا وقد   

 ، يجيز التصالح في مـواد المخالفـات       بنص القانون الذي   وذلك   ،ول وهو القاعدة العامة   سلوب الأ بالأ
  .الغرامة فقطبوكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها 

  
ة يجعل من الـسهول    ،دة تشريعات بالنص على قاعدة عامة     خذ به ع  أوت ،سلوب بالمرونة ويتسم هذا الأ  

ن يدخل  أنه  أن من ش  أسلوب  هذا الأ أخذ على   نه قد ي  ألا  إ ،قهيو تضي أبمكان التوسع في نطاق التصالح      
وقد يكـون    ،2في نطاق التصالح جرائم قد تقتضي المصلحة العامة ضرورة تقديم مرتكبيها للمحاكمة           

 وعموماً و القضاء، أعامة  نه يمكن تقييد التصالح في هذه الجرائم بموافقة النيابة ال         أالرد على هذا النقد ب    
قاعدة العامة في تحديد الجرائم التي يجـوز فيهـا التـصالح            سلوب ال أخذ ب أ المشرع الفلسطيني قد     نإف

  .والتي تتمثل في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها في الغرامة فقط 
  
  
  
  
  
  

                                                 
    .165. ص، مرجع سابق انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح والتصالح،: أمين مصطفى محمد:  1
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  :جراءات التصالح الجنائيإ :الفرع الثالث

  

ت جـراءا إ  على جزائية الفلسطيني السابقة الذكر   جراءات ال لإمن قانون ا  ) 18،17،16(   المواد نصت
مور الضبط القضائي المختص وقت تحريـر المحـضر         أيعرض م نه  أ الح عندما بينت هذ المواد    التص

الح فـي   ويكون عرض التـص    ،في محضره  ويثبت ذلك    ،و وكيله في المخالفات   أالصلح على المتهم    
يوما من اليـوم     ن يدفع خلال خمسة عشر    أوعلى المتهم الذي يقبل التصالح       ،الجنح على النيابة العامة   

دنـى  و قيمة الحد الأ   أ ،قصى للغرامة المقررة للجريمة   دل ربع الحد الأ   ا يع ي لقبول التصالح مبلغاً   التال
 ولا يكـون لـذلك      ،وبهذا تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح       ،قلأيهما  أن وجد   إالمقرر لها   

  .ثير على الدعوى المدنيةأت
  

علـم المـتهم    ي  أن الجزائية الفلسطيني على  جراءات  مشرع الفلسطيني من خلال قانون الإ     فقد حرص ال  
ن تتاح له الفرصة    أجل  أمن   ،نهاأمعاقب عليها بالغرامة فقط بجواز التصالح بش      الجنحة  ال وأمخالفة  الب

 مما يحقق في النهاية ما استهدفه المشرع مـن وراء النـصوص            ،كمة المعتادة جراءات المحا إلتجنب  
  .ائية لكل من المتهمين والقضاةزالججراءات سالفة الذكر من تبسيط وتيسير للإ

  
وذلـك  ،  يهلإ بالمخالفة المنسوبة     أن يعلم المتهم    ونوعياً مور الضبط القضائي المختص مكانياً    أوعلى م 

و أليـه   إ التهمة المنسوبة    ن يقر المتهم  أما  إليه ف إعن الواقعة المنسوبة     ألهن يس أوعند تحرير المحضر    
 وكذلك يبـين موقـف      ،ر الضبط القضائي التصالح على المتهم     موأ وبعد ذلك يعرض م    ،ينكر ارتكابها 

  .1و رفضهأثم يثبت موقف المتهم بقبوله التصالح  مامه،أبداه أن إالمتهم من هذا العرض 
  
لى النيابة العامـة  إ ثم يرسل ، في قسم الشرطةولاًأن محضر الجنحة يحرر     إسبة للنيابة العامة ف   ما بالنّ أ

  وذلك بعد اطلاعها   ،ح شفاهة ن تعرض النيابة العامة على المتهم التصال      أما  إوفي هذه الحالة     ،بعد ذلك 
 في الواقعة وتعرض في نهايتـه       ن تباشر تحقيقاً  أما  إو ،و رفضه أ وتدون قبول التصالح     ،وراقعلى الأ 

  .التصالح على المتهم 
  

 اثبـات عـرض     النيابة العامـة   جراءات الجزائية الفلسطيني  من قانون الإ  ) 16المادة  (لم يوجب نص    
 ـ     أ وذلك على خلاف ما      ،التصالح على المتهم في المحضر     موري الـضبط   أوجبه المـشرع علـى م

  .القضائي 
  

                                                 
 . 113. ص مرجع سابق،  الحق في سرعة الإجراءات الجنائية،:سالم مصطفى:  1
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بت فيه عـرض    ن المشرع لم يصرح بضرورة كتابة محضر من النيابة العامة تث          فإوللتعليق على ذلك    
 ن تكون مدونة طبقـاً    أ و ن تثبت كتابة  وأجراءات النيابة العامة لا بد      إن جميع    لأ ؛التصالح على المتهم  

ثنـاء  أن محاضر النيابة العامة كاتب متفرغ       ين يتولى تدو  ألذلك اشترط المشرع     ، تدوين التحقيق  بدألم
  .ن النيابة العامة لا تدون بنفسها المحضر أ وذلك يعني ,التحقيق لهذا العمل

 ،فني مـن التحقيـق    ن يتفرغ عضو النيابة العامة للجانب ال      أرص المشرع على    حشتراط  وعلة هذا الا  
فلا يشغله عن ذلك     ،ته الفنية ويتحرى صحته القانونية    ن يستغرق ويركز ذهنه فيه ويدير خط      أفيتاح له   

  .مجهود التدوين المادي
  

فقد حدد المشرع    ،التزام المتهم بدفع مبلغ الغرامة    جراءات التصالح فتتمثل في     إأما المرحلة الثانية من     
و أقصى للغرامة المقررة للجريمة     عادل ربع الحد الأ   ت ي وه االمتهم دفعه ي يتعين على    تمبلغ الغرامة ال  
 محسوبة من اليوم التـالي لقبـول         عشر يوماً  ةومدة الخمس  كثر،أيهما  أ،  دنى المقرر لها  قيمة الحد الأ  

ن إو لا يترتب عليه سقوط حقه في التـصالح،         وعدم دفعه قيمة مبلغ الغرامة خلالها،      ،المتهم التصالح 
 لنصف الحـد    ضع يقتضي مؤاخذته بالشدة بزيادة قيمة المبلغ الذي يتعين دفعه فيصبح معادلاً           كان الو 

  . 1وتدفع لخزينة الدولةكثر أيهما أدنى المقرر لها و قيمة الحد الأأقصى للغرامة المقررة للجريمة الأ
  
 ـ ولم يقـم ال    ، من تاريخ عرض التصالح على المتهم       يوماً ذا انقضت مدة الخمسة عشر    وإ تهم بـدفع   م

 لا تزال في حوزة     سواء كانت الدعوى   ،يلتزم بدفع مبلغ الغرامة المشددة    نه  إف ،الغرامة العادية خلالها  
  . 2لى محكمة الموضوعإحالتها إ كانت قد خرجت من حوزتها بمأ ،النيابة العامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .125. ص مرجع سابق،: ابراهيم حامد طنطاوي:  1
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  :ثار التصالحآ: الفرع الرابع

  

و جنحـة   أثر يترتب على تصالح المتهم بمخالفة       أهم  أهو  ن انقضاء الدعوى الجزائية     أمما لا شك فيه     
وبالتالي  ،ن يترتب بمجرد توافر الشروط المحددة قانوناً      أثر يجب   الأوهذا   ،معاقب عليها بالغرامة فقط   

  .يسقط حق الدولة في العقاب على الجريمة التي تم التصالح بشأنها
  

سباب ألى  إ قسمها الفقه    التيو ،لات محددة  الدعوى الجزائية في حا    سباب انقضاء أحصر المشرع   وقد  
سـباب العارضـة    ما الأ أ ، في الحكم البات   ساساًأسباب الطبيعية تتمثل    فالأ ،1سباب عارضة أطبيعية و 

حدى الحالات  إفي  ن الدعوى الجزائية تنقضي     أ ب قانون الإجرات الجزائية،  ا نص عليه    فتتمثل حسب م  
  2" :التالية ومنها انقضاء الدعوى بصدور الحكم

  
  .الغاء القانون الذي يجرم الفعل ) 1
  .العفو العام) 2
  .وفاة المتهم)3
  .التقادم )4
  .صدور حكم نهائي فيها)5
  ."خرى ينص عليها القانونأسباب أية أ)5
  
لى انقضاء الـدعوى الجزائيـة      إلا يؤدي التصالح     :حالة الدعوى الجزائية للمحكمة   إثار التصالح قبل    آ

كما لا ينـتج     ،ة العامة بو النيا أمور الضبط القضائي    أ المتهم من جانب م    بمجرد عرض التصالح على   
  . المتهم بالتزاماته المالية المتمثلة في دفع مبلغ الغرامةين يوفأ، بل لابد من ثره بطلب المتهم لهأ
  

 ، محسوبة من اليوم التالي لقبوله التصالح      ويتعين على المتهم دفع مبلغ الغرامة خلال خمسة عشر يوماً         
فيتعـين فـي    ، لا تزال في حوزة النيابة العامة وكانت الدعوى  ، هذه المدة  فاذا دفع مبلغ الغرامة خلال    

  .قامة الدعوى الجزائية وجه لإأن لاب  مراًأو أ بحفظها مراًأن تصدر أهذه الحالة 
  

                                                 
ومناط التفرقة بينهما هو ان  ها إلى أسباب عامة وأسباب خاصة،خر لأسباب انقضاء الدعوى الجزائية يقوم على أساس تقسيمآويوجد تقسيم :  1

ما السبب  أ الناشئة عن طائفة آبيرة من الجرائم،ىالسبب العام يسري على آل دعوى مهما آانت الجريمة التي نشات عنها او على الدعاو
ما  أوالعفو الشامل العام والصلح والحكم البات، اة المتهم،سباب العامة هي وف وعلى ذلك فالأ الناشئة عن جرائم معينة،ىالخاص فيتعلق بالدعاو

  .و طلبأالاسباب الخاصة فمنها التنازل عن الشكوى والطلب في الحالات التي يشترط القانون لصحة رفع الدعوى تقديم شكوى 
  .ف/ ج/ إ/ ق :من) 9(نص المادة:  2
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عـين علـى    ت ، وفاء المتهم بالتزاماتـه الماليـة      ذا قامت النيابة العامة برفع الدعوى على الرغم من        إف
جراءات رفع الدعوى مسبوقة بمقدمات     إلكون   أي رفض الفصل فيها،    ن تقضي بعدم قبولها،   أالمحكمة  

 وكانت الدعوى لا تزال في حوزة النيابة        ، فاذا انقضت مدة الخمسة عشرة يوماً      1تمنع من الفصل فيها   
 والـدعوى لا تـزال فـي        ،العامة يمتنع عليها رفعها مادام المتهم قد قام بدفع مبلغ الغرامة المـشددة            

  .حوزتها
  
وقامت النيابـة العامـة برفـع        ،ن يوفي المتهم بالتزاماته   أذا انتهت مدة الخمسة عشرة يوما دون        إما  أ

ذ يتعـين   إ ،قط حق المتهم في التـصالح     ولكن لا يس   ، صحيحاً جراءإن رفعها يعد    إالدعوى الجزائية ف  
ن تقـضي بانقـضاء الـدعوى الجزائيـة         أضوع  عليه دفع مبلغ الغرامة المشددة وعلى محكمة المو       

  . 2بالتصالح
  
على الرغم مـن     ،ثير للتصالح على الدعوى المدنية    أفلا ت   التصالح على الدعوى المدنية،    ثارآ ما عن أ
نه لا يحـوز    أ إلا ،ائية بالتصالح هو حكم صادر في موضوع الدعوى       زن الحكم بسقوط الدعوى الج    أ

وهذا ما  ،  ائية المنقضية زتهام في الدعوى الج   ائع التي كانت محل الا    دني في الوق  مام القضاء الم  أحجية  
كانت الدعوى  ذا  إما  أ ،جراءات الجزائية الفلسطيني سالفة الذكر    من قانون الإ  ) 18( نصت عليه المادة  

  .3فيتم رفعها في هذه الحالة أمام القضاء المدني المختص ،المدنية لم ترفع بعد
  

و أفـلا ينتفعـون      ،ثر الغير بـه   أوهذا يعني عدم ت    ،ع أطراف الدعوى  متصالح المتهم    ثارآوتقتصر  
وسـواء   ،نهاأ من المساهمين في الجريمة التي تم التصالح بـش         نوالغير هنا قد يكونو    ،منهيضارون  

  . الشركاءأمخرين كانوا من الفاعلين الآأ
  

تـسوية الجزائيـة    قابلـه ال  تالتصالح المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائيـة الفلـسطيني،           
ما سوف يتم دراسته فـي المطلـب        هذا   ،انون الإجراءات الجزائية الفرنسي   والمنصوص عليها في ق   

  .التالي
  
  
  
  

                                                 
 . 71. ص مرجع سابق،: رمسيس بهنام:  1
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  :ائيةزالتسـوية الجـ: المطلب الثاني

  

 الـصادرة    )515-99 (ائية بالقانون رقم  زجراءات الج شرع الجزائي الفرنسي في قانون الإ      الم نص
 إسـم النظام في البداية    هذا  طلق على   أو ،ائيةهو التسوية الجز  ام جديد   على نظ  ،1999 يونيو   23في  

 لاَّإ ،ائيـة زن يطلق عليه اسم التسوية الج     أولقد اقترح البعض باللجنة التشريعية       ،"التعويض القضائي "
بـشأن تـدعيم     ،حيث يعبر المسمى عن مضمون النظـام      وب ،نه في الحقيقة صورة من صور الصلح      أ

  ، فما هي الجرائم الجائز فيها التسوية؟ وما هي أحكام التسوية الجزائية؟1ائيةز الجفعالية الإجراءات
  

  : ميدان التسوية الجزائية:الفرع الأول

  

على ماهية الجرائم التي يطبق عليها نظام التسوية، وما هية الأحكام أو             يشمل ميدان التسوية الجزائية   
  .ا يتم إنهاء الدعوى الجزائية الإجراءات الخاصة بهذا النظام والتي من خلاله

  
  :الجرائم الجائز بشأنها اقتراح التسوية الجزائية :الفقرة الأولى 

كان المشرع الفرنسي يورد الجرائم الجائز فيها اقتراح التسوية الجزائية على سبيل الحصر، ثم عـدل                
  في التسويةك بأن أجاز     وذ ,عن هذا الاتجاه ووضع قاعدة عامة في تحديد الجرائم الجائز فيها التسوية           

 الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي لا يزيد على خمس سنوات كعقوبة              فة المخالفات وفي  اك
  .أساسية أو أي من المخالفات المرتبطة بها

  
  -: بعض الجرائم الجائز فيها التسوية أمثلة علىوفيما يلي

 3 أيام، وعقوبته الحبس لمدة      8مدة تتجاوز   جرائم العنف الذي يؤدي إلى العجز التام عن العمل ل          -1
  .2سنوات

التيليفونية بسوء قصد للمساس بسكينة الغير، والمعاقب عليها بالحبس لمدة سنة           تصالات  جريمة الا  -2
 .3مع الغرامة

جريمة التهديد بارتكاب جناية أو جنحة على الأشخاص، والتي يعاقب على الشروع فيها، ويعاقب               -3
 .4هور مع الغرامة ش6عليها بالحبس لمدة 

                                                 
 . 56. ص مرجع سابق، نهاء الدعوى الجنائية،الإجراءات الموجزة لإ:مدحت عبد الحليم رمضان.د:  1
 . قانون العقوبات الفرنسي) 222/13( نص المادة :  2
 . قانون العقوبات الفرنسي) 222/16( ة نص الماد:  3
 . قانون العقوبات الفرنسي) 222/17( نص المادة :  4
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و جنحة ضد الأشخاص إذا كان مصحوباً بالأمر        أجريمة التهديد بأي وسيلة كانت بارتكاب جناية         -4
 .1 سنوات مع الغرامة3بعمل معين، والمعاقب عليها بالحبس لمدة 

  
يلاحظ أن الجرائم الجائز إجراء التسوية بشأنها هي جرائم ليست على درجة من الخطـورة، كمـا أن     

لحبس فيها لا تتجاوز مدة خمس سنوات، وقد حظر المشرع إجراء التسوية في الجنح المتعلقة               عقوبة ا 
  .بالصحافة أو جنح القتل أو الجنح السياسية

  
 أو المكلـف    ،كما تحفظ البعض من إجازة التسوية بشأن جريمة التعدي على أحد رجال السلطة العامة             

ن يستهين الجاني   أ من   طورة على أمن المجتمع، وخوفاً    بالخدمة العامة باعتبار أن هذه الجريمة تمثل خ       
   .من القوانين والأنظمة

  
  :أحكام التسوية الجزائية: ة الثانيفقرةال

ــةيصدرعن  باقتراح ئيةازالج التسوية تبدأ ــيس النياب ــه  ،ًملائما ذلك أن له اتضح إذا رئ هذا ويوج
 املين بالمحكمةـالع نـم ذلكـب لوـمخ شخص ن طريقـع أو رةـمباش إما الجاني إلى قتراحالإ
  . 2تسليم المتهم الإقتراح مجرد على دوره يقتصر حيث ،الضبط القضائي مأموري حدأ عن طريق أو
  

حدد المشرع الجزائي الفرنسي الصور التي يمكن يمكن أن يتخذها مقابل التسوية الجزائية وأهم تلـك                
  :الصور

رئيس النيابة على المخالف، وتدفع في      يقترحه  ئية، وهو الإجراء الأول الذي قد       سداد غرامة جزا   -1
الخزانة العامة، ولا يتجاوز مقدار حدها الأقصى عن للغرامة المقررة قانوناً، ويتم تحديـد تلـك                
الغرامة نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة بواسطة الشخص المخالف، وبالنظر إلى مـصدر دخلـه              

 .3لجزائية على دفعات خلال مدة لا تتجاوز السنةقسيط الغرامة اتوأعبائه، ويجوز لرئيس النيابة 
  
التخلي عن بعض الأشياء، وهو الإجراء الثاني الذي يمكن اقتراحه على المخالف لإتمام التـسوية                -2

 أو اعدت   ،الجزائية، وهو تخلي الجاني عن الشيء أو الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة            
 .4هذا يطبق في الجنح والمخالفاتللاستخدام في ارتكابها أو تحصلت عنها و

 

                                                 
 .قانون العقوبات الفرنسي) 222/18( نص المادة :  1
2  :Michele-Laure Rassat, traite de procédure penale, presses universitaires de France, 2001, p. 491    
الصلح في الدعوى الجزائية، : طه أحمد محمد عبد العليم: من قانون الإجراءات الجزائية  الفرنسي، نقلا عن ) 41/2(شرح نص المادة :  3
 .292.، دار النهضة العربية، ص3.ط
  . 289.ص) 41/2(شرح نص المادة من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي: نفس المرجع:  4



 114

 أو رخـصة    ، ويتمثل بقيام الجاني بتسليم رخـصة القيـادة        ،تسليم الرخصة، وهو الإجراء الثالث     -3
، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في حالة ارتكابه لجنحة، ومـدة لا             الصيد، لدى قلم المحكمة الإبتدائية    

 .1تتجاوز ثلاثة أشهر في حالة ارتكابه لمخالفة ما
 
مل بدون أجر، وهو الإجراء الرابع من من الإجراءات التي يمكن اقتراحهـا عـى المخـالف                 الع -4

بالعمل لمصلحة العامة دون مقابل، بحد أقصى ستون ساعة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر فـي               
 .2حالة الجنحة، وثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفة

 
م فترة تدريب أو تأهيل في مؤسـسة صـحية أو           تدريب أو تأهيل المتهم، ويتمثل في قضاء المته        -5

اجتماعية أو مهنية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر خلال فترة لا تزيد على ثمانية عـشر شـهراً، أو                   
 .3 فترة تدريب للمواطنة حسب الأحوال– على نفقته -يكون التدبير قضاء المتهم

 
ل أو الدخول في علاقات مع المجني       تحديد علاقة المتهم الإجتماعية، وذلك بحظر مقابلة أو استقبا         -6

عليهم، أو مع الفاعلين اللآخريين، أو مع الشركاء المحتملين وهذا ما يحدده رئيس النيابة، لمدة لا                
 .4 في الجنح أشهر، وهذا التدبير لا يكون إلا6ّتزيد عن 

 
 الأمكنة التي   في التنقل، وذلك بحظر ظهور المتهم لمدة ستة أشهر في المكان أو           تقييد حرية المتهم     -7

ارتكبت فيها الجريمة، مالم تكن من الأماكن الي يقيم فيها الشخص عادة، أو حظر مغادرة المتهم                
الأراضي الوطنية وتسليم جواز السفر لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وهذا الإجراء لا يطبـق إلاّ                 

 .5في الجنح
  
على المجني عليه يتعين على رئـيس       تعويض المجني عليه، في الأحوال التي لا يتم فيها التعرف            -8

النيابة أن يقترح على الجاني تعويض المجني عليه عن الأضرار المترتبة على الجريمـة خـلال                
فترة لا تتجاوز ستة شهور، ويخطر المحني عليه بهذا الاقتراح، وذلك ما لم يثبت الجاني أنه قـام   

 .6بتعويض المجني عليه من قبل
 

                                                 
 . ات الجزائية الفرنسيمن قانون الإجراء) 41/3( نص المادة : 1
 .. قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي : من6بند ) 41/2(نص المادة :  2
 . قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي : من7بند ) 41/2(نص المادة :  3
 . قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي : من11-10البندين ) 41/2(نص المادة :  4
 . انون الإجراءات الجزائية الفرنسيق :من)  41/3(نص المادة :  5
 . قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي : من12- 9البندين ) 41/2(نص المادة :  6
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لك بحظر إصداره شيكات بمدة تزيد على ستة شهور، ما لم تكـن مـن               انتقاص ائتمان المتهم، وذ    -9
 المسحوب عليه، وعـدم     ىالشيكات المعتمدة أو تلك التي تصدر عن الساحب استرداد لأمواله لد          

 .1استخدام بطاقات الإئتمان
  

  : نظام التسوية الجزائية:الفرع الثاني

  

، ويترتب على تحقيق هذه      في المتهم والجريمة   ر شروط معينة  ائية لا بد من تواف    زحتى تتم التسوية الج   
  .الشروط آثار معينة تهدف إلى إنهاء الدعوى الجزائية

 
  :شروط التسوية الجزائية: الفقرة الأولى

 وكـذلك   ،لحـدث ومن ثم يستبعد المتهم ا     ، سن الرشد   بالغاً  طبيعياً ن يكون شخصاً  أيشترط في المتهم    
ويشترط فـي الجريمـة التـي        ،المتهم بارتكابه الجريمة  ن يعترف   أ ويجب ،يستبعد الشخص المعنوي  

و بعقوبـة  أصلية بالغرامة أن تكون من الجرائم الجنحية التي يعاقب عليها كعقوبة       أيجوز فيها التسوية    
   .2الحبس لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات وكذلك الجرائم الموصوفة بالمخالفة

  
و مـن   أالعامة  ت المباشرة بها سواء من قبل النيابة        ن لا تكون الدعوى الجزائية قد تم      أيضا  أويشترط  

لنيابة العامة الحرية   لومن ثم ف  حدى الخيارات المطروحة    إائية هي   زن التسوية الج  لأ ،قبل المجني عليه  
 أن ويجب،  3خرىائي على ضوء الخيارات الأ    زراء الج ج التصرف في الإ    أو ليهاإن تقرر اللجوء    أفي  

 دـلابأنه   رـآخ بمعنى ،للمتهم بالنسبة فيه لالبس واضحاًو ًمفهوما ةبالتسوي قتراحلإا يكون مضمون
ــلقب من وموقعة مكتوبة بصيغة قتراحلإا يكونن أو ــة النـ ــة العام  ومقدار نوع فيه يحدد نأو ،ياب
 ـف بحقه متهمال إشعار ويجب كما ،دابيرالمقترحةـالت الموافقة  إعطائه لقب مٍمحا واستشارة ستعانةإي ـ

  .4ئيةازالج ويةالتس إجراء على
  

  :ثار التسوية الجزائية آ:الفقرة الثانية

 الدعوى تحريك العام للنائب وبالتالي يحق قتراحلاايـسقط    عندئذ ،التسوية  باقتراحمتهمال ليقب لم إذا
 ـل وتسلم محضر في ًكتابة موافقته اتـإثب فيتم ،بالاقتراح ضيور متهمال وافق إذا ما، أ 5الجزائية  هـ

سوية ـالت على الجاني بموافقة المرفق احقترلارض اـع العام النائب على يجب ثم  ومن،سخة منهـن
                                                 

 . قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي : من8بند ) 41/2(نص المادة :  1
 . 138. ص ،قجراءات الجنائية،مرجع سابالحق في سرعة الإ: سالم مصطفى:  2
 . 142.ص :نفس المرجع:  3
 . 290.مرجع سابق، ص: طه أحمد محمد عبد العليم:  4
 . 146. ص مرجع سابق، جراءات الجنائية،الحق في سرعة الإ: شريف سيد آامل.د:  5
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 ـاعتم منه طالبـاً  ،الجنح في مواد يفوضه من أو المختصة المحكمة رئيس أمام  التسوية وتصديقد  اـ
 ـالع بـالنائ يقوم أن على  اقتراح عرض قد الأمر بأنه اقتضى إذا عليه والمجنى مـتهم ال ام بإبلاغـ

  .1يـالقاض امـمأ التسوية
 ضورالمحامينـوبح  عليه   والمجني الجاني من لك لأقوالى  إ  القاضي ن يستمع أة  يجوزعند الضرور و

  .2عنهما
  

 ـحأ ررـيق أنفي   قـالح فللقاضي ،وات الإجرائيةـالخط ذهـه ـلك وبعد  ،لهما ثالث لا د أمرينـ
 ـالتنفي ىـإل طريقها تأخذ ثم ومن ائيةزالتسوية الج على التصديق ماإ  قتراحلإا فيصبح أو رفضها ،ذـ

 المعروضة التسوية على أوإضافة ذفـح أو لتعدي أو تغيير أي إجراء يحق للقاضي ولا ،يكن لم كأن
    .3للطعن لقاب غير بات رارالقاضيـوق ،أمامه

   
 ى ذلكـعل فيترتب ،المقررة التدابير فةكا الجاني ة ونفذـئيازالج سويةـالت على التصديق تم وإذا

 عدم أو ،ضالجانيـرف أسباب منها لعدة ئيةزاالج اقتراح التسوية ليفش وقد ،الجزائية الدعوى انقضاء
 التسوية قتراحلا بعد قبوله منه المطلوب التدبير بتنفيذ الجاني قيام أوعدم ،القاضي لقب من تصديقه

  . 4الجزائية الدعوى بتحريك العام وم النائبـيق عندئذ ،ئيةزاالج
                  

علـى  التسوية قترح ت أن للنيابة العامةائية، إذ يتيح زيلاً جديداً من بدائل الدعوى الج     بد هذا النظام يمثل  
الشخص الطبيعي البالغ الذي يعترف بارتكابه واحدة أو أكثر من الجنح المعاقَب عليها كعقوبة أصـلية                

، وتتكون التسوية من تدبير أو      خمس سنوات  أو بعقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على          ،بعقوبة الغرامة 
  .5أكثر من التدابير الآتية

 

ائية لم تتحرك أن يقترح مباشرة أو عن طريق شـخص           جز ما دامت الدعوى ال    وكيل النيابة ويستطيع  
  الذين تقـل أعمـارهم     الأحداث   لى،علماً بأن التسوية الجنائية لا تطبق ع       مخول بذلك التسوية الجنائية   

  .6لا على جرائم الصحافة، ولا جرائم القتل الخطأ، ولا على الجرائم السياسية سنة، و ثمانية عشرعن
                                                 

 . 148. ص: نفس المرجع:  1
2  :Jean pradel, Une consécration du "plea bargaining" á La francaise: La composition pénale    

                                  instituée par La Loi no 99-515 du 23 Juin 1999, D. 1999, Chronique, p. 381 
 . 59. ص مرجع سابق، نهاء الدعوى الجنائية،الموجزة لإجراءات الإ: مدحت عبد الحليم رمضان.د:  3
  .نفس الصفحة: نفس المرجع:  4
  :على الرابط التالي ،بديلة ومستحدثة لمواجهة أزمة العدالة الجنائيةوسائل  ة،خصخصة الدعوى الجزائي : 5

htm.41-5603-topic/5/net.palmoon.www://http . 
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فلوكيـل  ائية أو لم يقم بالتنفيذ الكامل للتدابير المقررة بعد الموافقـة،   زوإذا لم يقبل المتهم التسوية الج      
ن المجني عليه   إذا كا وما  ،  متهمعتبار ما تم تنفيذه من قبل ال       أن يحرك الدعوى مع الأخذ في الإ       النيابة

بتعـويض  ه  ائية على الجاني قيام   ز بالتسوية الج  وكيل النيابة  فيجب أن يتضمن اقتراح      عندها ،معروفاً
  . 1الضرر الذي أصاب المجني عليه بسبب الجريمة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر

  
ا التعويض فعـلاً،  ومؤدى ذلك أن هذا التدبير له صفة وجوبية ما لم يثبت الجاني أنه قد سبق وقام بهذ              

وبذلك يتضح بالفعل معنى خصخصة الدعوى الجزائية من خـلال بـدائلها وهـو تحكـم أطرافهـا                  
عنـد عـدم    ، و 2ائية على القاضي المختص   زماد اقتراح التسوية الج   بمصيرها، وهذا ويتدرب على اعت    

  .3ائيةزج تحريك الدعوى اليحق لوكيل النيابةقبول التسوية أو عدم تنفيذ التدابير المقترح 
  
 الحـق فـي     لوكيل النيابـة  قتراح وعندها يكون    ذا لم يعط الجاني موافقته على التسوية يسقط هذا الإ         إ

قتراح فيتم اثبات الموافقه في محضر وتسلم له        ذا وافق الجاني على الإ    إما  أ ،ائيةزتحريك الدعوى الج  
  .4عتماده والمصادقة على التسويةمر على القاضي لاصورة منه ويعرض الأ

  
نه وبـين الـدعوى     ن تختار بي  أاختياري للنيابة العامة فيمكنها     حق  نه  أائية ب زويتميز نظام التسوية الج   

  .5جراءات العادية للإائية وفقاًزالج
  

 فـي أن كـلاً مـن    ، بعد استعراض أحكام التصالح والتسوية الجزائية، يتضح أن بينهما تشابهاً كبيراً       
 إلى إنهاء الدعوى الجزائية بصورة مـوجزة، وأن أطـراف كـل          النظامين يشتركان في أنهما يهدفان    

خـتلاف واضـحة    ، إلاّ أن هناك أوجه ا     "ضائية والنيابة العامة أو مأمورو الضابطة الق      ،المتهم"منهما  
  :بينهما ومنها

 إنما هي اختيارية،    رنسين التسوية الجزائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الف         إ -1
جرائها إلاّ مع متهم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً على الأقـل، وبـشرط أن يقـر                  ولا يجوز إ  

 من قبل مـن ينظـر فـي         المتهم بارتكاب الجريمة، أما عرض التصالح على المتهم فهو وجوبي         
، ولا يشترط فيه بلوغ المتهم سن معين، كما لا يشترط اعتراف المتهم بالجريمة، ولـذلك                الدعوى

 .المتهم القاصر، وسواء اعتراف المتهم بالجريمة أم لم يعترفيجوز التصالح مع 
  

                                                 
 . 116. ص مرجع سابق،: دعوض محم:  1
 . 109. ص مرجع سابق، ،الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية: مضانعبد الحليم رحت مد:  2
 . 150. ص مرجع سابق، جراءات الجنائية،الحق في سرعة الإ: شريف سيد آامل:  3
 .  114 -113.ص: نفس المرجع:  4
 .63. ص مرجع سابق، نهاء الدعوى الجنائية،الإجراءات الموجزة لإ: مدحت عبد الحليم رمضان.د:  5
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التسوية الجزائية لا تكون إلا قبل تحريك الدعوى الجزائية، وبالتالي فإن تحريك الدعوى الجزائية               -2
قبل المتهم يحرمه من إجراء التسوية الجزائية، أما التصالح فإنه جائز في أي مرحلة تكون عليها                

 تحريك الدعوى أو بعد الحكم فيها من أول درجة أو ثاني درجة، طالما أن               الدعوى أي سواء قبل   
 .الدعوى لم يصدر فيها حكم في الموضوع

 
مقابل التسوية في القانون الفرنسي يتخذ صورة إجراء أو أكثر، ويجوز الجمع بـين أكثـر مـن                   -3

د المتهم نسبة معينـة  إجراء أو تدبير، أما مقابل التصالح فإنه لا يتخذ إلا صورة واحدة، وهي سدا             
 .من الغرامة المقررة قانوناً

 
دخله المـشرع الفرنـسي فـي قـانون الإجـراءات      أوخلاصة القول أن نظام التسوية الجزائية الذي     

، لأن نظام التسوية الجزائية يحقق التوازن بين إنهـاء          ى الجزائية الجزائية، يعد من أفضل بدائل الدعو     
يترتـب علـى     حقوق وحريات المواطنين في ذات الوقت، وعليه          والمحافظة على  ،الدعوى الجزائية 

كونه وهذا ل  ،نقضاء الدعوى الجزائية  اقرار القاضي المختص    إبعد  ائية  ز لنظام التسوية الج   الصلح وفقاً 
  .حد بدائل الدعوى الجزائيةأ
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  :خلاصـة الفصل الثاني
  

ئية الفلسطيني نص على التنازل عـن الـشكوى،         كما تم الحديث سابقاً بأن قانون الإجراءات الجزا       
والأصول الموجزة، ونظام التصالح الجزائي، فمنها مايتم تطبيقه عملياً في المحاكم الفلسطينية، ومنه             

نظـام  : ما هو مغيب عن التطبيق، وبعض البدائل لم ينص عليه قانون الاجراءات المذكور، وهـي              
ن الفرنسي، ونظام الوساطة الجزائية المنصوص عليهـا        التسوية الجزائية المنصوص عليه في القانو     

  .في القوانين الإجرائية الجزائية في أغلب الدول الأروبية والتي أثبتت نجاحها
  

الصلح العشائري المعمول به في الأراضي الفلسطينية يقترب من نظام الوساطة الجنائية بالرغم             لعل  
 أن القواعد العرفيـة مـا زالـت تحكـم الحيـاة             من تطور القانون الوضعي وانتشاره وتشعبه، إلاّ      

الاجتماعية في العديد من مناطق العالم ومنها فلسطين، ولكن قد يأخذ على هذا النظام أنه من يملـك                  
المال بإمكانه أن يمنع من وقوع القصاص عليه ومن لايملك المال إما أن يلقى نفسه ضحية، أو يزج                  

  .به في السجون 
  

الجزائية أيضا محلاً للقبول أوالرفض من بعض الفقهاء، وكـل منهمـا سـاق    لذلك احتلت الوساطة    
الحجج التي تبرر موقفه القانوني، لكن يمكن القول أن نظام الوساطة الجزائية صالح للتطبيـق فـي                 
المجتمع الفلسطيني، عن طريق تبني نظام قانون يسمح باحالة بعض القضايا ذات الطابع العائلي أو               

  .و الأسرة، إلى الجهات المختصةمحيط الجيران أ
  

لم تتصمن أي من نصوص قوانين الاجراءات الجزائية العربية تعريفاً للصلح الجنائي، لأن مـسالة               
التعريف يكتنفها بعض الصعوبات، وهنا تم اللجوء إلى مجلة الأحكام العدلية، باعتبارهـا الـشريعة               

ي يحققها نظام الصلح الجنائي إلاّ أنه لم يـسلم          العامة للقانون المدني في فلسطين، ورغم المزايا الت       
أيضا من النقد، فمن الفقهاء ما يبرر هذا النقد بأن هذا النظام يتبنى الخلط بـين حـق الدولـة فـي                      

  .العقاب، وحق المضرور من الجريمة في التعويض
  

نـه يحقـق    ويعد نظام التسوية الجزائية الذي أدخله المشرع الجزائي الفرنسي من أفضل البدائل لأ            
 .التوازن بين إنهاء الدعوى الجزائية، والمحافظة على حقوق وحريات المواطنين في ذات الوقت
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  :النتائج والتوصيات 
  :التالية ائج والتوصياتـالنت ىـإل  الدراسة السابقةلخلا من ل الباحثتوص

  

  :النتائج

  

طت خطوات واسعة علـى اتجـاه       إذا كانت التشريعات المقارنة قد خ     ف،   للملخصات السابقة  استكمالاً
البدائل، وإذا كان الفقه لم يتقبل ظاهرة البدائل في بدايتها خشية المساس بحقوق الإنـسان، إلاَّ أنـه                  

 بل انتقل الأمر في غالب الأحوال إلى التأييد،         ،وإزاء النتائج الإيجابية التي تحققت قد خفت حدة النقد        
  .ظاهر هذه البدائل، إلاَّ أنها ليست بالقدر الكافي فإن المشرع الفلسطيني، وإن نص على بعض م

  

 ، كافةالجزائية للدعوى لبدائل  إدراجها مدى شريعات المقارنةـالت دراسة لخلا منتبين للباحث 
  لتخفيف؛وء إليهاـاللج فكان ، الأزمة الجزائية الخانقة التي تعصف بجهاز العدالةلي ظـفوذلك 
  التيلدائـالب تلك ورـص ، فظهرتبها لللفص المفترض لهائم الـالك نـم المحاكم على الضغط
ا ـرض ركيزتها أن وخاصة ،ئية المعاصرةازتها الجـسياس إطار في المختلفة لالدو اتخذتها
دعوى ـلل ائيـضالر اءـالإنه لالفعب  وبذلك يتحقق،اـإنهائه وسيلة على الجزائية الدعوى أطراف

ن ـوم ،صوصهاـبخ التفاوض أو  عنهالوز التنازـيج لا ةـللدول ملكاً كانت أن بعدما ،ئيةازالج
  .منها قترابلاا يجوز لا التي المحرمات

  
 ؛وإن كانـت شـعبية   ،القضائية إطار المؤسسة خارج  منمدنية مؤسسات لالبدائوحيث أدخلت هذه    

 ـمؤس ـلمث هـأزمت ةـفي مواجه القضاءوذلك لمشاركة     قيتحق بذلكوالجنائيـة،    سات الوساطةـ
  .يمةالجر ي مواجهةـف عـالمجتم مشاركةو  كافة،ات الدولةـقطاع تعاون

  
التـصالح الجزائـي، والتنـازل عـن        : نص المشرع الفلسطيني على بعض صورهذه البدائل وهي       

الشكوى، والأصول الموجزة، وتأخذ المحاكم عملياً بالتصالح الجزائي، أما الصلح الجنائي رغم عدم             
ي الصلح وفي الجرائم البسيطة وفي الجلسة الأولى فإنـه يطـرح             إلا أن قاض   ،النص عليه تشريعياً  

 صلح قبل أن يباشر العمل في القضية، وأيضاً التنـازل     يالصلح على الأطراف من كون اسمه قاض      
عن الشكوى دارج التطبيق في المحاكم الجزائية، أما الأصول الموجزة رغم أنها منصوص عليهـا               

  . اًتشريعياً إلا أنها غير دارجة عملي
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 ـوالمجنم  المته بين النزاع لبحتقوم   لبدائلتلك ا   ـعل يـ  مع ،الخصومة على تقوم لا يهم بطريقةـ
 ـتفالا يهمـعل ذرـتع إذا ة التقليديةـئيازالج القضائية إلى الإجراءات اللجوء اظ بخيارـحتفلاا  اقـ

   .سوية الرضائيةـوالت
 النيابة اهتمام ينصب عنـدها    ، العاديـة   عندما يتم اللجوء إلى المحكمة لحل النزاع وفق الإجراءات        

 اعتباره عدم من يتأتى دور ثانوي سوى عليه للمجني يكون لا وبالتالي ،المتهم على والمحاكم العامة
 ئيةزاالج النظم هذه في س ذلكـــعك هو دوره أن حين في ،شاهد مجرد لالدعوى ب في طرفــاً
  .جزائيةال الدعوى انقضاء عليها التي يترتب البديلة الإجرائية

  
  :التوصيات

  
 منظمات المجتمع المدني في تحديداًع و ـراد المجتمـع أفـشراك جميالعمل على إ -

نظم ـال ن هذهلأ ؛طمئنانلاصالحة واـلاح والمـتشجع على الإص لن حلوـث عـالبح
ات القضايا ـستويـ لخفض مالجماعيةود الجه لمكانية كبيرة في مجاإيح ـة تتـالبديل

ا يؤدي ذلك ـ مم،اناًـواطمئن أكثر سلماًالفلسطينينا  في إيجاد مجتمعوالإسهامالجزائية، 
د بكثير مما ـبعأ لى مدىًإ و أكثر أمناًالمجتمعلجعل حساس بالمسؤولية الإادة ـإلى زي

 .القضاء الجنائيل يؤمنه رجا
 

ذا قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وه الجزائية في الدعوى المزيد من البدائل اعتماد  -
 يوفرعلى  مما؛ةـالعام ةـالنيابأو  المحاكم أمام المنظورة القضايامن شأنه أن يقلل عدد 

 .بالنظر فيها  الوقت المستغرق القضاة

  
لابد من التركيز على صور بدائل الدعوى الجزائية أكثر، والتي هي المحور الأساسي في  -

 والتوسع في نطاقه، مع ،نائيهذه الدراسة، أيضاً لابد من ضرورة الأخذ بنظام الصلح الج
ما يترتب عليه من أثر يتمثل في انقضاء الدعوى الجزائية، والصلح الذي نقصده هو الصلح 
المنظم تشريعياً، وفقاً للشروط التي وضعها المشرع سلفاً، وذلك على النحو الذي فعله 

 .المشرع البلجيكي والمشرع الفرنسي وغيره
  
ائية تحت ظل القضاء والتخلص من الصلح العشائري الذي          أيضاً النص على الوساطة الجز     -

  ويبقى حراً طليقـاً،    ، من المال  اًيحابي الأغنياء على حساب الفقراء بحيث يدفع المتهم مبلغ        
 لأنه يضمن أنـه     ؛ بل قد يعود المجرم لارتكاب جريمة أخرى       ،هذا لا يشكل ردعاً للمجرم    و
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 اللجوء إلى وجهاء العشائر فـي جـرائم         بالمال يمكن أن يشتري حريته وخاصة عندما يتم       
  .الدم

وكما ذكر في متن الرسالة أن بدائل الدعوى الجزائية تكون فقط في إطار الجنح والمخالفات               
البسيطة قليلة الأهمية، أما الجرائم الخطيرة فيجب أن يتم اللجوء إلى حلها وفق الإجـراءات               

  .العادية تحت إشراف القضاء 
  

 يـف ثةـالحدي ئيةازراءات الجـالإج بنظم للتعريف علمية حلقاتدوات وـ ن ضرورة عقد  -
 القضاة لكاه بء عنـــالع تخفيف في والمؤثر لالفعا ودورها، اتـــالمنازع سويةـــت

 حيث ،جدوى من غير والوقت الجهد من الكثير القضاء ات تكلفـــنزاع يـــف والمحاكم
 القانونية الأنظمة مختلف صعيدعلى  متزايداً هتماماًتلقى ا إجراءات الدعوى  لبدائ أصبحت

 حسم في وسرعة الأداء في ن مرونةـم لدائـالب هذه توفره لما بالنظر  وذلك،ضائيةـوالق
 .مع قلة تكلفتهاالدعاوى 

  
هتمـام بالأبحـاث    علـى للا  ضرورة إنشاء مركز خاص يشرف عليه مجلس القـضاء الأ          -

 لأهميتهـا القيمـة فـي وقتنـا          نظراً ؛والدراسات المقارنة المتعلقة ببدائل الدعوى الجزائية     
  .الحاضر ونظراً للأهمية التي ذكرت كثيراً من خلال هذه الدرسة لموضوع البدائل
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